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ثانيا : المتشابه 
المطلب الأول 
تعريف الكتاب لغة واصطلاحاً

الكتاب لغة  : يطلق على كتابة ومكتوب ، ثم غلب في عرف الشرع على كتاب الله المكتوب في المصاحف وهو القرآن(
) .

 القرآن لغة :  مصدر بمعنى القراءة قال تعالى ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ( (القيامة 17-18) وهو بهذا المعنى أشهر من الكتاب ، والقرآن تفسير للكتاب ، ثم غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله المقروء على السنة العباد(
) . 
الكتاب اصطلاحاً : الكتاب هو القرآن المنزل ، وعرفه بعضهم بقوله : هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) باللسان العربي للأعجاز بأقصر سورة منه ، المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس . ( فالقرآن ) احتراز عن سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرهما ، و ( المنزل ) احتراز عن كلام النفس فأنه ليس بكتاب ، بل الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني(
) ( وهذا التعريف للقرآن متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية (
) والأصوليون يعرفون القرآن باعتبار ما يكون منه حجة في استنباط الأحكام الشرعية وما لا يكون وما تجوز الصلاة وما لا تجوز ، وما يكفر جاحده وما لا يكفر ، وبمعنى آخر ان القرآن يعرف بما فيه من أدلة الفقه ) (
)، وأجمع المسلمون ان القرآن الكريم حجة على البشرية جمعاء ، وانه المصدر الأول للتشريع ، ودليل حجته : انه من عند الله تعالى وذلك يدل عليه إعجازه وإذا ثبت انه من عند الله تعالى بدليل إعجازه وجب امتثال الجميع وإتباعهم له(
) .
تطبيقات( الكتاب ) 
1. قال الله تعالى : (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ  عَلَى الْكَافِرِينَ (
(البقرة 89) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا الكتاب هو ( القرآن ) لانه قوله تعالى ( مصدق لما معهم ) يدل على أن هذا الكتاب غير ما معهم وما ذاك الا (القرآن )(
). 
2. قال الله تعالى : (الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ( ( البقرة 121 ) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله تعالى : (الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ( هم المؤمنون الذين آتاهم الله تعالى ( القرآن ) لان قوله تعالى (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ( حث وترغيب في تلاوة هذا الكتاب ، ومدح على تلك التلاوة ، والكتاب الذي هذا شأنه هو  ( القرآن )(
) . 
المطلب الثاني 

وفيه مسألتين 

المسألة الأولى : مميزات القرآن : 

أولا : معجز(
) ؛ لأنه كلام الله تعالى ، وإعجازه انه بلغ بالفصاحة فوق قدرة البشر، ولذلك تحدى الله تعالى البشر على الإتيان بمثل سورة منه ، قال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ( ( البقرة 23 ) فعجز العرب عند تحديهم على الإتيان وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان ، ولما كان القرآن من عند الله تعالى وجب على الناس إتباع أحكامه لالزاميتها ، وذلك إنها صدرت عمن تجب طاعته وأحكامه واجبة الإتباع على جميع المكلفين . 
التطبيقات :
1.  قال الله تعالى : (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ( ( البقرة 2 ) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله تعالى ( لا ريب فيه ) المراد نفي كونه ( أي القرآن ) مظنة للريب بوجهة من الوجوه والمقصود انه لا شبهة على صحته ولا في كونه من عند الله ولا في كونه معجزا و قلت المراد : لا ريب في كونه على الخصوص كان أقرب لتأكيد هذا التأويل(
) .  
2. قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( (البقرة 23) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : نبوة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مبنية على كون القرآن الكريم معجزا وأقام الدلالة على كونه معجزا(
) . 
ثانياً : عربية القرآن  

اختلف الأصوليون في هذه المسألة إلى قولين : 

القول الأول : قال جمهور العلماء في أن ( القرآن عربي قطعاً ) . وهو مذهب الشافعي وابن جرير الطبري والقاضي الباقلاني وابن فارس اللغوي وغيرهم. 
فالقرآن لا ألفاظ ( مفردات ) أعجمية فيه(
) وقد رد الإمام الشافعي(
) ( رحمه الله ) على من يدعي ان في القرآن غير لسان العرب فقال وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به واقرب من السلامة له ان شاء الله ، فقال منهم قائل : ان في القرآن عربياً وأعجميا، والقرآن يدل على ان ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب . ثم حمل على حجج هؤلاء فقال : جهل بعض العرب ببعض ما في القرآن من ألفاظ غريبة عنهم ليس دليلا على عجمة القرآن ، ويحتمل ان بعض الأعاجم تعلم بعض الألفاظ العربية وانتشرت في لغاتهم ،فتوافقت بعض كلمات القرآن القليلة مع تلك الألفاظ ، وربما تكون بعض الكلمات الأعجمية قد سرت إلى العرب فعربوها فصار بذلك عربي الشكل والصيغة والمخارج وان كان أصله أعجميا .. واستدل الإمام الشافعي ببعض الآيات القرآنية مثل : قوله تعالى (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ( (الشعراء 195 ) وقوله سبحانه (قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( (الزمر 28) وقوله عز وجل (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ( (فصلت44 ) . 
وقال القاضي الباقلاني (
) القرآن عربي كله وردّ على من قال ان في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية واثبت ان تلك الألفاظ عربية وبين أوزانها وقال كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فاصلها عربي وإنما غيروها كما غير العبرانيون فقالوا للآلهة لاهوت وللناس ناسوت واستدل بقوله تعالى (لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ( ( النحل 103 ) . 
إما الإمام الرازي فقد ردّ على من قال بان في القرآن ألفاظ أعجمية فقال: إما الحروف المذكورة (المقطعة ) في أوائل السور فعندنا أنها أسماء للسور ، وإما المشكاة والقسطاس والإستبرق فلا مانع من كونها عربية وان كانت موجودة في سائر اللغات فان توافق اللغات غير ممتنع (
) . 
القول الثاني : مذهب ابن عباس وعكرمة وابن عطية أنه وقع في القران ما ليس من لغة العرب (
)
تطبيقات (عربية القرآن) : 

قال الله تعالى ( الم ) (البقرة 1)

قال الإمام الرازي وهو يتكلم عن أسماء سور القرآن وعن الألفاظ غير العربية فيه : المشكاة والسجيل ليستا من لغة العرب ثم يقول الإمام مستطرداً قلنا عنه جوابان : احدهما ان كل ذلك عربي لكنه موافق لسائر اللغات وقد يتفق مثل ذلك في اللغتين الثاني : ان المسمى بهذه الأسماء لم يوجد أولاً في بلاد العرب فلما عرفوه عرفوا منها أسماءها فتكلموا بتلك الأسماء فصارت تلك الألفاظ عربية(
).
ثالثاً :  تواتر نقل القرآن : انعقد الإجماع على ان القرآن نقل إلينا بالتواتر جيلاً بعد جيل أي بطريق العلم والقطع بصحة الرواية(
)، والتواتر في نقل القران الكريم ميزة انفرد بها عن سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية وحفظ من التغبير والتبديل قال تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( (الحجر9) ونظراً لثبوت القرآن الكريم بطريق القطع واليقين كانت نصوصه قطعية الثبوت بلا خلاف(
) 00 واتفق علماء القراءات على ان القراءات السبع هي المتواترة بإجماع المسلمين وهي قراءة ابي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وبن عامر(
) وإما ما وراء السبع إلى العشر وهي قراءة يعقوب وابي جعفر وخلف فهي مختلف فيها إلى قولين.
القول الأول: انها متواترة وهو قول جمهور العلماء ورأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري وأئمة التحقيق من السلف والخلف(
).
القول الثاني : أنها ليست متواترة وهو قول بعض العلماء كابن شامة .
واما ما وراء العشرة فهي قراءات شاذة بالاتفاق(
).
تطبيق (تواتر نقل القران):
قال الله تعالى ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا( ( البقرة 158) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قرأ ابن مسعود (رضي الله عنه) : (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) فأجاب الإمام الرازي عن هذه القراءة قائلاً : القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القران لان تصحيحها يقدح في كون القران متواتراً(
).
القراءة الشاذة : هي القراءة التي لم يثبتها قراء الأمصار وإن صح سندها فالمنقول إلينا آحاداً كمصحف ابن مسعود (رضي الله عنه) مثل قراءته في كفارة اليمين (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام – متتابعات ) فزيادة (متتابعات) لم تتواتر فليست من القرآن قطعاً(
) . 
لكن العلماء اختلفوا في صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة إلى قولين:-

الأول: مذهب الحنفية والحنابلة : ان القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها على أنها خبر آحاد وهي حجة ظنية(
).
الثاني : وذهب المالكية والشافعية وهو رأي الإمام الرازي إنها ليست بحجة لأنها ليست بقرآن إذ لم تتواتر(
)
تطبيقات (القراءة الشاذة)

قال الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ( (البقرة 184)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : تقرير هذا القول القراءة الشاذة (وعلى الذين يطيقونه) فإن معناه : وعلى الذين يجشمونه (أي للصيام) ويكلفونه ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيء مع ضرب من المشقة(
) .
المسألة الثانية : أحكام القرآن الكريم
أحكام القرآن الكريم متنوعة وكثيرة وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أحكام العقيدة : كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي الأحكام الاعتقادية ويختص بها علم التوحيد .. وسماه الإمام أبي حنيفة (رحمه الله )الفقه الأكبر وله كتاب بنفس العنوان(
).
تطبيق أحكام القران : - أحكام العقيدة (أصول الدين):
1. قال الله تعالى (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ( (البقرة 3)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية: قال جمهور المفسرين أن الغيب هو الذي يكون غائباً عن الحاسة ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل والى ما ليس عليه دليل فالمراد من هذه الآية مدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب الذي دل عليه دليل بان يتفكروا ويستدلوا ويؤمنوا به وعلى هذا يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة فإن في تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثناء العظيم(
).
2. قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى( (البقرة : 159) 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أعلم ان الكتاب لما دل على ان خبر الواحد والإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه احد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كتمانه داخلاً تحت الآية فثبت أنه تعالى توعد على كتمان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين في الوعيد فهذه الآية تدل على ان من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام الشرع فقد لحقه الوعيد العظيم(
).

القسم الثاني : الأحكام الأخلاقية:وهي الأحكام التي تتعلق بتهذيب النفس ، ويختص بها علم الأخلاق أو التصوف .

تطبيق الإحكام الأخلاقية  : 

قال الله تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي(  (البقرة 260) 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ورد على لسان أهل التصوف ان المراد من الموتى القلوب المحجوبة عن أنوار المكاشفات والتجلي والأحياء عبارة عن حصول ذلك التجلي والأنوار الإلهية فقوله تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ( طلب لذلك التجلي والمكاشفات فقال (اولم تؤمن قال بلى ) أؤمن به إيمان الغيب ولكن اطلب حصولها ليطمئن قلبي بسبب حصول ذلك التجلي(
).
القسم الثالث : الأحكام العملية : وهي الأحكام التي تتعلق بأقوال وأفعال المكلفين ويختص بها علم الفقه وأصوله ، وهذه الأحكام تقسم الى قسمين :

الأول : العبادات كالصلاة والصيام فهي تنظم علاقة المكلف بالله سبحانه وتعالى .. الثاني : معاملات وتنقسم الى فروع عديدة فهي التي تشمل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والإرث ، والمالية كالبيع والرهن والإجازة ، وأحكام الشهادة والقضاء واليمين ، وأحكام  الجرائم والعقوبات ،والأحكام المتعلقة بنظام الحكم ، وأحكام العلاقات الدولية بين الدولة والدول الأخرى ،والأحكام الاقتصادية وهي المتعلقة بموارد الدولة وميزانيتها(
).
تطبيق الاحكام العملية :

قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ( ( البقرة 21)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أن الله تعالى إنما خلق المكلفين لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال سبحانه (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( (الذاريات56) فكأنه تعالى أمر بعبادة الرب الذي خلقهم لهذا الغرض(
).
المطلب الثالث
ويحتوي على مسالتين 

المسألة الأولى : دلالة القرآن الكريم على الأحكام  .
أحكام القرآن قطعية الثبوت ،لان القرآن قطعي الورود أي ثابت قطعاً لوصوله إلينا بطريق التواتر المفيد للعلم اليقيني بصحة المنقول كما تبين فيما سبق ، الا ان دلالة القرآن على الأحكام تنقسم إلى قسمين(
) 

الأول : قطعية : إذا كان اللفظ يحتمل معنىً واحداً فقط ، فالحكم في هذه الحالة يكون قطعياً ، مثال ذلك قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ( (البقرة 185) فوجوب الصوم في شهر رمضان دليل قطعي الدلالة على مدلوله ولا يحتمل إلا هذا المعنى المذكور في الآية فقط .

الثاني : الظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ، فعند ذلك تكون دلالة اللفظ على الحكم دلالة ظنية مثل قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ( (البقرة 228) فلفظ ( قروء ) يحتمل معنيين هما ( الطهر والحيض ) فمع هذين الاحتمالين تكون دلالة الآية على الحكم ظنية لا قطعية(
) .
المسألة الثانية : المحكم والمتشابه :

أولا : المحكم : 

لغة  : مفعل من أحكمت الشيء احكمه أحكاما إذا أتقنته فكان في غاية ما ينبغي من حكمه ومنه قوله تعالى (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ( 
(هود 1) (
).
اصطلاحاً :  قال الإمام الجويني في تعريفه : هو السديد النظم والترتيب الذي يفضي الى إثارة المعاني القويمة المستقيمة من غير تناقض ولا تناف(
) .
وعرفه ابن العربي بقوله الصحيح ان المحكم ما أستقل بنفسه(
) . 

وقال الحنفية في تعريفه : هو اللفظ الذي  دل بصيغته على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً في حال حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعد وفاته بالأولى(
) . 

أما صاحب المدخل فقال في تعريفه : أجود ما قيل في المحكم ( انه المتضح المعنى كالنصوص والظواهر ؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان )(
)
وهناك تعاريف كثيرة بالمحكم مبسوطة في كتب الأصول(
)
حكم المحكم  : 

وجوب العمل به قطعاً ؛ لأنه لا يحتمل غير معناه ولا يقبل النسخ والإبطال مطلقاً ، سواء في عهد الرسالة ام بعد الرسالة ؛ لأنه ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاحية نسخ الأحكام وإبطالها (
) 
تطبيقات المحكم:

قال الله تعالى  (الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ( (البقرة 121)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : التلاوة لها معنيان ، الأول القراءة والثاني الإتباع فعلاً ، والظاهر انه يقع عليهما جميعا والذين تأولوه على القراءة هم الذين اختلفوا على وجوه : 

الأول : أنهم تدبروه فعملوا بموجبه . 

الثاني : أنهم خضعوا عند تلاوته وخشعوا إذا قرؤوا القرآن في صلاتهم وخلواتهم . 

الثالث : أنهم عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه وفوضوه إلى الله سبحانه (
) .

ثانيا:المتشابه :

لغة : (متفاعل من الشبه والشبهة والشبيهة ، وهو ما بينه وبين غيره أمر مشترك يشتبه او يلبس به غيره)(
) ومنه قوله تعالى (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ( (آل عمران 7)
اصطلاحاً : عرفه الإمام الجويني بقوله : هو الذي لا يحيط العلم بالمعنى المطلوب به من حيث اللغة ، الا ان تقترن به إمارة او قرينة(
) . 

اما ابن العربي فقال معرفا : ما افتقر الى غيره مما فيه شبهة منه او من سواه (
)
وقال الإمام السرخسي في تعريفه : هو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه (
) . 

وعرفه صاحب المدخل فقال : هو غير متضح المعنى فتشتبه بعض محتملاته ببعض(
)
وهناك تعاريف كثيرة بالمتشابه مبسوطة في كتب الأصول (
).

حكم المتشابه :

اختلف العلماء فيه إلى قولين :

الأول : قول عامة العلماء ومذاهب النحويين أن الحق عدم جواز العمل به لقوله تعالى ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ( (آل عمران 7) . والوقف على قول (الا الله ) متعين وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأُبي بن كعب وعروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابي الشعثاء ، ومن النحويين هو رأي الكسائي والفراء والاخفش ومذهب الحنفية ، وحكاه ابن جرير الطبري عن الإمام مالك واختاره (
)
الثاني : وذهب مجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد : الى جواز العمل بالمتشابه . قال مجاهد ان (الراسخين) معطوف على اسم الله عز وجل وانهم داخلون في علم المتشابه وهذا القول رواه مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما . وقد قال الخطابي : لم يقل بقول مجاهد غيره (
). 
تطبيقات المتشابه :
1. قال الله تعالى : (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ( ( البقرة 2) 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : كيف وصف القرآن كله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه كثير ولولا دلالة العقل لما تميز المحكم من المتشابه ، فيكون الهدى في الحقيقة هو الدلالة العقلية لا القرآن ، ومن هذا نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام انه قال لابن عباس حين بعثه إلى الخوارج : لا تحتج عليهم بالقرآن فانه خصم ذو وجهين ، ولو كان هدى لما قال الإمام علي ذلك فيه؛ ولأننا نرى جميع فرق الإسلام يحتجون به ونرى القرآن مملوءاً من آيات بعضها صريح في الجبر وبعضها صريح في القدر فلا يمكن التوفيق بينهما إلا بالتعسف الشديد فكيف يكون هدى ؟ . 

ثم يجيب الإمام الرازي عن هذا التساؤل فيقول : ان ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عما هو المراد على التعيين ـ وهو اما دلالة العقل او دلالة السمع ـ صار كله هدى (
) .

2. قال الله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ( (البقرة 285).
قال الإمام الرازي في تفسير الآية الكريمة وهو يتكلم عن الإيمان بالكتب ما نصه: ان يُعلم أن القرآن الكريم مشتمل على المحكم والمتشابه ، وان محكمه يكشف عن متشابهه (
) 
المبحث الثاني

السنَة 

وفيه مطلبين

المطلب الأول : تعريف السنة لغةً واصطلاحاً 

المطلب الثاني : 

ويحتوي مسألتين

المسألة الأولى : حجية السنة 


المسألة الثانية : استقلال السنة في تشريع الأحكام 
المطلب الأول
تعريف السنة لغةً واصطلاحاً

السنة لغةً : 
الطريقة المحمودة المستقيمة ، ولذلك يقال : فلان من أهل السنة ، معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة ، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق(
).

في اصطلاح الأصوليين : 
ما صدر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الأقوال والأفعال والتقرير مما ليس بمعجز(
).
 التطبيقات :
1. قال الله تعالى  (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ( ( البقرة 125) 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( للطائفين ) يتناول مطلق الطواف سواء كان منصوصا عليه في كتاب الله تعالى كقوله تعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ( الحج 29) او ثبت حكمه بالسنة او كان من المندوبات (
).
2. قال الله تعالى (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ( (البقرة 198). 
قال الامام الرازي في تفسير الآية : أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ان يفيض من عرفة بعد غروب الشمس وبأن يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس ، والآية لا دلالة فيها على ذلك بل السنة دلت هذه الأحكام(
) . 

3. قال الله تعالى (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( ( البقرة 230) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : وعندي ان هذه النصوص التي تقدمت (يشير الى آيات الطلاق التي سبقت هذه الآية ) اكثرها عامة يتطرق اليها تخصيصات كثيرة واكثر تلك المخصصات انما عرفت بالسنة فكان المراد والله اعلم ان هذه الاحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى كمال البيان على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهي كقوله تعالى (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( (النحل 44)(
)
المطلب الثاني 
المسألة الأولى : حجية السنة :

ختم الله تعالى بنبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) النبوة وكمّل به الشريعة وجعل الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بيان ما أخفاه من مجمل أو متشابه وإظهار ما يشرعه من مصالح وأحكام ، ولما جعله الله سبحانه بهذه المنزلة أوجب على الناس طاعته في قبول ما شرعه لهم وامتثال ما يأمرهم به وينهاهم عنه فقال تعالى (وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( ( الحشر 7 ) وأوجب عليه لأمته أمرين : 
الأول : البيان حيث قال سبحانه (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ( ( النحل 44 ) . 
الثاني : البلاغ حيث قال تعالى ( يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ( ( المائدة 67 ) 
ثم أوجب للرسول على أمته أمرين :

الأول : طاعته في قبول قوله حيث قال عز وجل ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ( ( النساء 69 ) . 
الثاني : ان يبلغوا عنه ما أخبرهم به حيث قال صلى الله عليه وسلم 
( ...ليبلغ الشاهد منكم الغائب .. )(
) وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( حدّثوا عني ولا تكذبوا علي )(
) وقال عليه الصلاة والسلام ( رحم الله امرأ سمع حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه وربّ حامل فقه ليس بفقيه)(
).
ولما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يقدر ان يبلغ جميع الناس اقتصر على إبلاغ من حضر لينقله الحاضر الى الغائب ولما لم يبق فيهم الى الأبد فكل من يأتي في عصر بعد عصر يأخذون عمن تقدمهم من عصر وينقلون الى من بعدهم من عصر لينقل عنه كل سلف الى خلفه فيستديم الى الأبد نقل سنته 
( صلى الله عليه وسلم ) ، فصار نقل الأخبار عنه واجباً على أهل كل عصر وقبولها واجباً في كل عصر ، فلذلك صارت الأخبار عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أصلاً من أصول الشرع ، وكل من له إلمام بالعلم يعلم ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام(
) .

المسألة الثانية  : استقلال السنة في تشريع الأحكام(
) : 

السنة مصدر تستنبط منه الأحكام الشرعية واتفق أهل العلم على استقلالها أيضاً في التشريع وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام حيث قال تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ( ( النجم 3-4 ) فقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كالقرآن ، فان الاثنين مصدرها الوحي إلا إن السنة وحيٌ بالمعنى فقط ، كما ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه )(
) أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله السنة التي لم ينطق بها القرآن وذلك كتحريم لحوم الحُمر الأهلية(
) وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير(
) ، وغير ذلك كثير ، وقد دلت النصوص الكثيرة جداً الواردة في القرآن الكريم والتي تدل قطعاً على لزوم إتباع السنة والالتزام بها كأصل للتشريع ومبينة لمعاني القرآن وشارحة لأحكامه المجملة ، قال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( (النحل 44 ) . 

وأجمع المسلمون على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة ، لأنه ثبت بالدليل القاطع ان محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) هو المبلغ عن الله تعالى ، والإيمان برسالته يقتضي وجوب طاعته والامتثال لحكمه والانقياد لما يأمر به وينهى عنه . 
المبحث الثالث

الإجماع
وفيه مطالب ثلاثة
المطلب الأول : تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً

المطلب الثاني : المراد بالإجماع وأقسامه 

                          ويحتوي على مسألتين 

المسألة الأولى : أقوال العلماء في مراد الإجماع 

المسألة الثانية : أقسام الإجماع 

المطلب الثالث : أدلة حجية الإجماع ( الكتاب ، السنة ، العقل )  

المطلب الأول 
تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً

الإجماع لغة : الاتفاق ، يقال : اجمعوا على الأمر اتفقوا عليه(
) .
الإجماع اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور (
)
وعرفه صاحب التوضيح فقال : اتفاق المجتهدين من أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في عصر على حكم شرعي(
) .

تحليل التعريف : اتفاق : معناه الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل لان ذلك كله من الإجماع ، فلا يكون الإجماع خاصاً بالقول فقط .

المجتهدين : إخراج من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء أو عوام الناس فلا عبرة بإجماعهم وقد عرف باللام وهي للاستغراق احترازاً عن اتفاق بعض مجتهدي عصر من العصور فانه ليس إجماعا عند الجمهور كما سيأتي . 

من أمة محمد : احترازاً عن اتفاق مجتهدي الشرائع السابقة فأنه ليس إجماعاً عندنا 
( ان الإجماع من خواص الأمة كما سيأتي تكريماً لها ورفعاً لشأنها ) 

في عصر : معناه في زمان ما ، قل العدد أو كثر ، تنكيره احترازاً عن سبق الذهن الى ان الإجماع هو إجماع كل المجتهدين في كل العصور الى آخر الزمان ، لان الإجماع يجب فيه ذلك ، بل إجماع المجتهدين في عصر واحد يكفي . 
على حكم شرعي : هذا قيد يخرج به ما ليس حكماً ، وما كان حكماً غير شرعي فليس حجة عند الجمهور(
) . 

التطبيقات : 

1- قال الله تعالى : (وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ( ( البقرة 35 ) . 

قال الإمام الرازي  في تفسيره الآية(
) : أجمعوا ( العلماء ) على ان المراد بالزوجة حواء وان لم يتقدم ذكرها في هذه السورة وفي سائر القرآن ما يدل على ذلك وإنها مخلوقة منه كما قال الله تعالى : (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ( ( النساء 1) ، وروي عن سمرة بن الجندب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال:( ان المرأة خلقت من ضلعٍ فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها)(
).

2- قال الله تعالى : ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ( ( البقرة 36) ، 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية وهو يتكلم عن عصمة الأنبياء : وما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ ، وإلا لأرتفع الوثوق في الأداء(
).

3- قال الله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ( (البقرة 173).

قال الإمام الرازي في تفسير الآية في معرض حديثه عن شعر الميتة وصوفها : وإما الإجماع فهو أنهم كانوا يلبسون جلود الثعالب ويجعلون منها القلانس ( يقصد الصحابة ) وعن النخعي : كان لا يرون بجلود السباع الميتة إذا دبغت بأساً(
) .

4- قال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى( (البقرة 178) . 

قال الإمام الرازي في تفسيره الآية : إما الإجماع فظاهر وإما المعنى المستنبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر وهو فوقه كان أولى بخلاف الحر ، فانه لما قتل بالحر لا يلزم ان يقتل بالعبد الذي هو دونه وكذا القول في قتل الأنثى بالذكر ، فإما قتل الذكر بالأنثى فليس فيه إلا الإجماع والله اعلم(
) .

المطلب الثاني 
المراد بالإجماع وأقسامه
ويحتوي على مسألتين 

المسألة الأولى : أقوال العلماء في مراد الإجماع 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة أقوال : 

الأول : قال جمهور العلماء وأكثر المتكلمين ان مراد الإجماع هو ان يتفق المجتهدون جميعاً ، لا يتخلف عن ذلك واحد منهم على قول واحد ، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو لا ، بان يثبت عنهم جميعاً الفتيا في مسألة معينة على حكم واحد ، وكذلك اتفاقهم في العمل بأن يصدر عن كل واحد منهم العمل في المسألة على نهج واحد ، لان العمل من المجتهد دليل المشروعية (
) .

الثاني : وذهب الظاهرية الى ان الإجماع هو إجماع الصحابة لا غير لأنهم الأصول في أمور الدين لصلتهم بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وشهودهم الوحي فلا عبرة بإجماع غيرهم(
) . 
الثالث : وذهب الزيدية والإمامية الى ان الإجماع هو إجماع العترة النبوية لا غير لطهارتهم من الرجس بقوله تعالى ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا( (الأحزاب 33) (
) 
الرابع : وذهب الإمام مالك الى ان الإجماع خاص بأهل المدينة دون غيرهم لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): ( ان المدينة طيبة تنفي خبثها )(
) والخبث هنا هو الخطأ (
) ، وهناك أقوال أخرى في مراد الإجماع ذكرها العلماء مبسوطة في كتب الأصول (
). 
المسألة الثانية :  أقسام الإجماع 
ذهب الأصوليون إلى ان الإجماع على قسمين : 
الأول : الإجماع الصريح : وهو ان يتفق المجتهدون على قول او فعل بشكل صريح بان يروى عن كل واحد منهم قول او فعل دون ان يخالف في ذلك واحد منهم ، وهذا القسم من الإجماع حجة باتفاق الفقهاء(
) . 

الثاني : الإجماع السكوتي : وهو ان يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك بين المجتهدين من أهل ذك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار(
) . 

وهذا القسم من الإجماع اختلف جمهور الفقهاء في حجيته على آراء : 

1- انه ليس بحجة مطلقاً ولا يعتبر من أنواع الإجماع الذي هو أحد مصادر الشريعة الإسلامية والى هذا ذهب الشافعي وعيسى بن أبان من الحنفية والقاضي الباقلاني من الأشعرية وداود الظاهري ( رحمهم الله جميعا )(
) .

2- انه يعتبر إجماعاً قطعياً ولكنه في مرتبة بعد الإجماع الصريح فلا يكفر جاحده بخلاف الإجماع الصريح والى هذا ذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية(
) .

3- انه حجة بشرط انقراض العصر ليتيقن من انتفاء المعارضة وهذا مذهب ابي إسحاق الاسفرائيني(
) .
4- انه إجماع ولكنه ليس قطعياً ، وإنما هو دليل ظني وهو رأي الإمام الرازي والآمدي من الشافعية وأبي الحسن الكرخي من الحنفية(
) . 

المطلب الثالث
حجية الإجماع وأدلته (
) :
أختلف العلماء في هذه المسألة الى قولين : 

الأول : اتفق جمهور المسلمون على ان الإجماع حجة وانه دليل من أدلة الأحكام .

الثاني : وخالف في ذلك إبراهيم النظام ( وبعض الشيعة والخوارج وذهبوا إلى ان الإجماع ليس بحجة أصلاً . 
وقد استدل الجمهور لحجية الإجماع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على النحو التالي : 
أولا: الكتاب : 
1. لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد كلها وجوب احترام اتفاق المسلمين والمنع من مخالفتهم ، كما تدل على صلاحهم وتقواهم بطريق يحيل اجتماعهم على ضلال أو خطأ ، ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ( (النساء 115) . 

وجه الاستدلال بهذه الآية : ان الله جمع في هذه الآية مشاقة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وإتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ، ولا شك ان مشاقة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وحدها تستوجب الوعيد ، فدل ذلك على ان إتباع غير سبيل المؤمنين المذكور حرام يستوجب الوعيد كذلك وإلا لما كان في ضمه الى مشاقة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فائدة ، وان كان إتباع غير سبيل المؤمنين حراما كان إتباع سبيلهم واجباً لان إتباع أحد السبل لا بد منه بنص الآية ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( (يوسف 108) ولا شك ان سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه واجب الإتباع لذلك(
) .
2. وقال تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( (آل عمران 110) .

وجه الاستدلال بهذه الآية : ان الخيرية توجب الحقيقة فيما اجتمعوا عليه لأنه لو لم يكن حقاً لكان ضلالاً لقوله تعالى : ( فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ( ( يونس 32 ) وبالتأكيد ان الأمة الضالة لا تكون خير الأمم على ان الله تعالى وصفهم بقوله سبحانه ( كنتم خير امة ) فإذا اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفاً وإذا نهوا عن الشيء يكون ذلك الشيء منكرا ، فيكون إجماعهم حجة لذلك(
) . 

3. وقال تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( (البقرة 143) . 

وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة : ان الوساطة هي العدالة ومنه قوله تعالى ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ( (القلم 28) أي أعدلهم ، ثم كل الفضائل منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط ، فان رؤوس الفضائل الحكمة والفقه والشجاعة والعدالة ، فكان التوسط لذلك هو منتهى هذه الفضائل كلها . 
وقال الإمام الرازي في تفسير الآية : ثبت ان الآية تقتضي كون الأمة مؤدين للشهادة في دار الدنيا ، وذلك يقتضي ان يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شيء ان يكون قولهم حجة ، ولا معنى لقولنا الإجماع حجة إلا هذا ، فثبت ان الآية تدل على ان الإجماع حجة من هذا الوجه ، والحاصل من قوله تعالى : (( لتكونوا شهداء على الناس )) إشارة إلى ان قولهم عند الإجماع حجة من حيث ان قولهم : عند الإجماع يبين للناس الحق ، ويؤكد ذلك قوله تعالى : (( ويكون الرسول عليكم شهيدا)) يعني مؤدباً ومبيناً(
) .

ثانيا: السنة المطهرة : 
هنالك أحاديث عدة وآثار ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم) بمجموعها عصمة هذه الأمة عن الخطأ والزلل ، واستحالة اجتماعها على غير الحق ، من هذه الأحاديث:

1. قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار)(
) 

2.   وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)(
) .
3.  وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من فارق الجماعة شبراً فمات الا مات ميتة جاهلية)(
) ، وغير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة التي تدل على حجية الاجماع (
) . 
ثالثاً : العقل : من المتفق عليه ان المجتهد في الإسلام لا يذهب الى قول إلا إذا قام عليه الدليل لان خلاف ذلك تشهي ، والاجتهاد غير التشهي إذ إن للاجتهاد قيوداً وشروطاً كثيرة معروفة في بابها وستأتي بالتفصيل في موضعها إن شاء الله ، فإذا كان هذا حال المجتهد فاجتماع المجتهدين أولى بهذه الخاصية وعلى ذلك يكون معناه اتفاق المجتهدين على ثبوت الدليل ، وإذا كان كذلك كان الحكم واجب الإتباع لهذا الدليل ، لكن نظراً لخفاء الدليل علينا أقمنا إجماعهم على الحكم مقام الدليل نفسه لأنه دليل عليه(
) . 

المبحث الرابع

الخبر 

ويحتوي على مطالب ثلاثة
المطلب الأول  : تعريف الخبر لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : أقسام الخبر 

وفيه مسالتين 

المسالة الأولى : المتواتر تعريفه لغة واصطلاحاً

المسالة الثانية : الآحاد تعريفه لغة واصطلاحاً  

المطلب الثالث : 
وفيه أربعة مسائل

المسالة الأولى : الآحاد هل يفيد الظن ام القطع؟

المسالة الثانية : حجية العمل بخبر الآحاد 

المسالة الثالثة : شروط العمل بخبر الآحاد
المسالة الرابعة : في مسند الراوي وكيفية الرواية

المطلب الأول 

تعريف الخبر لغة واصطلاحاً 

الخبر لغةً(
) : مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة لان الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافز ونحوه ، ويطلق على القول المخصوص، وقد يطلق على الإشارات الحالية والدلائل المعنوية كقول الشاعر : تخبرك العينان ما القلب كاتم ، ولكنه استعمال مجازي لا حقيقي لان من وصف غيره بأنه أخبره بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول . 

الخبر اصطلاحاً : قال الإمام الرازي(
) : ذكروا في حدة أموراً ثلاثة : الأول : انه الذي يدخله الصدق أو الكذب ، والثاني : انه الذي يحتمل التصديق والتكذيب . 

وثالثها : ما ذكره أبو الحسين البصري(
) وهو انه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتا . 
وقد رد الإمام الرازي هذه التعريفات وقال : وإذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا أن تصور ماهية الخبر غني عن الحد* والرسم(
) . 

المطلب الثاني

أقسام الخبر
اتفق الأكثرون على أن الخبر لا يخلو إما أن يكون مطابقاً للمخبر به فهو الصادق ، أو غير مطابق للمخبر به فهو الكاذب ، فالخبر إما صدقاً وإما كذباً .. وخالف الجاحظ وقسم الخبر إلى صادق وكاذب وما ليس بصادق ولا كاذب ، وردّ عليه بان المسألة لفظية لان كل خبر إما يكون مطابق للمخبر عنه أو لا يكون ، فالصدق الخبر المطابق كيف كان والكذب الخبر الغير مطابق كيف كان وهنا وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب(
). 
ينقسم الخبر باعتبار السند 
أولا : عند الجمهور إلى قسمين : 

الأول : المتواتر. 

الثاني : الآحاد. وينقسم الآحاد الى قسمين : 
1. المستفيض : الذي زاد رواته عن ثلاثة (
).

2. المشهور: غير المستفيض وهو ما رواه الثلاثة فاقل ثم اشتهر ولو في القرن الثاني او الثالث الى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطئهم على الكذب (
)
ثانيا : عند الحنفية 

ينقسم الخبر عندهم إلى ثلاثة أقسام(
) : 

1. المتواتر . 

2. المشهور . 
3. الآحاد . 
المسالة الأولى : المتواتر تعريفه لغة واصطلاحاً

المتواتر لغةً : عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من قوله تعالى : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى( (المؤمنون 44) أي رسولاً بعد رسول بفترة بينهما فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيئهم على غير الاتصال(
) .

المتواتر اصطلاحاً : هو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم(
) .

التطبيقات :
1- قال الله تعالى ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .. ( (البقرة 150) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية راداً عمن يشكك في صلاة الرسول وصلاة أمته الى بيت المقدس : فان كان مراده ان ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب لأن شياً من ألفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة ، وان أراد به إنكاره أصلا فبعيد لأن الأخبار في ذلك قريبة من المتواتر(
)
2- قال الله تعالى ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً.. ( (البقرة 213) . 

 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان ادم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى أولاده ، فالكل كانوا مسلمين مطيعين لله تعالى ولم يحدث فيما بينهم اختلاف في الدين ، إلى ان قتل قابيل هابيل بسبب الحسد والبغي ، وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر ، والآية منطبقة عليه ،لأن الناس هم ادم وأولاده من الذكور والإناث كانوا امة واحدة على الحق(
) .

المسالة الثانية : الآحاد تعريفه لغة واصطلاحاً  

 الآحاد لغة : جمع واحد وهو الشيء وحده (
) . 

الآحاد اصطلاحا : قالوا في تعريفه : ما كان من الأخبار غير منته الى حد التواتر(
).  

وعرفوه : بأنه خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا أو يفيده بالقرائن ألخارجه عنه فلا واسطة بين المتواتر والآحاد(
). 

المطلب الثالث 
 وفيه أربعة مسائل

المسالة الأولى : الآحاد هل يفيد الظن أم القطع؟

المسالة الثانية: حجية العمل بخبر الآحاد 

المسالة الثالثة: شروط العمل بخبر الآحاد
المسالة الرابعة : في مسند الراوي وكيفية الرواية

المسالة الأولى : الآحاد هل يفيد الظن أم القطع؟

اختلف الأصوليون في هذه المسالة إلى ثلاثة أقوال وهي : 

1- ذهب الجمهور الى إنها تفيد الظن(
).. 

2- وقال الإمام احمد(
) في احد قوليه : ان خبر الواحد يفيد بنفسه العلم وبه قال داود الظاهري(
) والإمام مالك(
) ( رحمهم الله ) .... 
3- وفصل آخرون فقالوا : ان احتفت القرائن أفاد القطع وإلا فلا .. ومن أمثله ما احتفت به القرائن : أحاديث الصحيحين دالة على صدقها لجلالة صاحبيهما و تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ، وهذا التلقي اقوي في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق ، واختار هذا القول الإمام الرازي ، وابن الحاجب وإمام الحرمين ، والآمدي ، والبيضاوي(
) .

المسالة الثانية: حجية العمل بخبر الآحاد

على الرغم من القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن ، فهو حجة بوجوب العمل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف.

قال ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد . ومنع قوم قبول أخبار الآحاد مطلقاً منهم ابن أبي داود ، وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية . وقال ابن القاص أيضا : وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن(
) .

واستدل الجمهور على وجوب التعبد بخبر الواحد بأدلة منها :

1- إجماع الصحابة على قبوله ، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تحصر .. منها ان الصديق ( رضي الله عنه ) لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ؟ فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة : ان النبي صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السدس ، فرجع الى قولهما )(
) .. وروي عن عمر ( رضي الله عنه ) في وقائع كثيرة منها : ( انه سأل عن قضية رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة : فقال : كنت بين امرأتين فضربت أحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل ، فقال عمر : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره )(
).

ومنها ان عمر ( رضي الله عنه ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها ، حتى اخبره الضحاك : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه ان يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها )(
)
وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد(
) .. ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال أرسلوا أبا موسى إلى عائشة ، فأجابته بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا مس الختان الختان وجب الغسل )(
) . 

والمقصود المثال لا الحصر ، وعلى هذا سار التابعون من بعد الصحابة ، ولم ينقل عن واحد منهم انه توقف في الأخذ بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة 

وقد علم إنهم كانوا يتعبدون الله تعالى بما أمرهم به من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شعائر الإسلام ، وأكثر هذه الأحكام ثابت بأدلة ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت .

2 – ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الإطراف لتبليغ الأحكام والقضاء ،واخذ الصدقات ، وتبليغ الرسالة ، ومن المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداً ، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ، فلولا ان خبر الواحد يوجب العمل ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله ، وقد قال البخاري في صحيحة : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والفرائض والأحكام ، وساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد(
) .(
) 
المسالة الثالثة: شروط العمل بخبر الآحاد:

هناك شروط لا بد من توفرها في الراوي وهي كما يلي :

1. العقل : وذلك لأن المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط والإحراز عن الخلل .

2. التكليف : فلا تقبل رواية الصبي وان كان مميزاً لعلمه انه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب ، وقال البعض بقبول شهادة الصبيان فيما يجري بينهم من الجنايات بشرط كثرتهم قبل تفرقهم ، ذلك ان الجنايات فيما بينهم مما تكثر، وتقبل رواية 
الصبي إذا تحمل على ان يؤديها بعد البلوغ ومن هنا اجمع الصحابة ، على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير (رضي الله عنهم ) من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده.
3. الإسلام : فقد أجمعت الآمة على عدم قبول رواية غير المسلم حتى لو علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب .
 إما المخالف من أهل القبلة إذا كُفَّر ينظر فان كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته وإلا قبلت وهو قول أبي الحسين البصري والإمام الرازي ، وقال القاضي الباقلاني والغزالي والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم .

4. العدالة : وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة     جميعاً حتى تحصل ثقة النفس بصدقه ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر كالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل (
).

المسالة الرابعة : في مسند الراوي وكيفية الرواية

اتفق العلماء على ان الراوي إذا كان صحابياً فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ، أو اخبرني كذا ، أو حدثني ، أو شافهني رسول الله بكذا ، فهو خبر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واجب القبول ، لكن اختلفوا فيما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو أوجب كذا أو نهينا عن كذا وأبيح كذا ، فأكثر الأئمة ومنهم الإمام الشافعي انه يجب إضافة ذلك الى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حيث يقول الشافعي : انه يفيد ان الآمر هو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .. وذهب جماعة من الأصوليين والكرخي من الحنفية الى المنع من ذلك .. والظاهر مذهب الشافعي حيث يقول الإمام الرازي ( رحمه الله ) لنا وجهان : 

الأول : ان من التزم طاعة رئيس فانه متى قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك الرئيس  إلا ترى ان الرجل من خدم السلطان إذا قال في دار السلطان أمرنا بكذا فهم كل واحد من كلامه آمر السلطان .

الثاني : ان غرض الصحابي ان يعلمنا الشرع فيجب حمله على من صدر الشرع عنه دون الأمة وأولاه فلا يحمل هذا القول على أمر الله تعالى لأن أمره تعالى ظاهر للكل لا نستفيد من قول الصحابي ولا على أمر جماعة الأمة لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه(
) .
التطبيقات :

1- قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ( ( البقرة 159 ) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : واعلم ان الكتاب لما دل على ان خبر الواحد والإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه احد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كتمانه داخلاً تحت الآية ، فثبت انه تعالى توعد على كتمان الدلائل السمعية والعقلية وجمع الأمرين في الوعيد ..ومن الناس من يحتج بهذه الآيات في قبول خبر الواحد(
) .
2- قال الله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ.. ( (البقرة 180 ) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : هذه الآية صارت منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام ( آلا لا وصية لوارث )(
) الا ان الإشكال فيه ان هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به ، وأجيب : بان هذا الخبر وان كان خبر واحد ألا ان الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر(
).

3- قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ( ( البقرة 283 ) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية وهو ينقل عن القفال*: انه تعالى لما أباح ترك الكتابة والإشهاد والرهن عند اعتقاد كون المديون أمينا ، ثم كان من الجائز في هذا المديون ان يخلف هذا الظن ، فهاهنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان الى ان يسعى في إحياء ذلك الحق ، وان يشهد لصاحب الحق بحقه ومنعه من كتمان تلك الشهادة بان جعله آثم القلب لو تركها .. ووافق الإمام الرازي القفال في قوله هذا واستشهد له بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ( خير الشهود من شهد قبل ان يُستَشهَد)(
) ثم قال الإمام ( رحمه الله تعالى ) هذا خبر ( آحاد ) يدل على صحة هذا التأويل(
).

المبحث الخامس

الأوامر والنواهي 

الأمر : وفيه مطالب  ثلاثة : 
المطلب الأول : تعريف الأمر لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : في موجب الأمر ووروده بعد النهي وتكراره

             وفيه ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : موجب الأمر 


المسألة الثانية : ورود الأمر بعد النهي 


المسألة الثالثة : تكرار المأمور به أو عدم تكراره 

المطلب الثالث : في دلالة الأمر

              وفيه ثلاثة مسائل : 


المسألة الأولى : دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي 


المسألة الثانية : من يدخل في خطاب التكليف . 


المسألة الثالثة : الأمر بلفظ الخبر 

النهي : وفيه مطلبين 
المطلب الأول : تعريف النهي لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني : مقتضيات النهي

              وفيه ثلاثة مسائل : 


المسألة الأولى : هل يقتضي النهي الفور والتكرار 


المسألة الثانية : اقتضاء النهي فساد المنهي عنه . 


المسألة الثالثة : النهي بلفظ الخبر 

المطلب الأول
تعريف الأمر لغة واصطلاحاً 

الأمر لغة : الأمر معروف نقيض النهي والعرب تقول أَمَرْتُكَ أنْ تَفْعَل والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل (
) ، وذكر الإمام الرازي في تفسيره ان الامر في اللغة له معنيان أحدهما : الفعل والشأن والطريق ، قال تعالى : ( وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ( (القمر 50 ) . ثانيهما : الامر الذي هو ضد النهي (
) . 
الأمر اصطلاحا : عرفه الإمام الرازي بقوله : طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء(
) .
قال الإمام القرافي : الاستعلاء : هيئة للأمر ، نحو رفع الصوت وإظهار الترفع وغير ذلك مما سلكه أرباب الحماقات ، وأوامر الله تعالى في مواطن كثيرة في غاية التلطف ، وتذكير النعم كقوله تعالى ( اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ( (البقرة 21 ) وفي موضع آخر ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا( ( البقرة 22 ) الى غير ذلك من أنواع تآلف القلوب  والإحسان منه سبحانه وتعالى لعباده واجمع الناس على أنها أوامر مطاعة(
)
التطبيقات : 
1- قال الله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ( ( البقرة 21 ) 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أمر للكل بالعبادة ، والأمر بالعبادة لا بد وان يكون لأجل كونها عبادة لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف ، ولا سيما إذا كان الوصف مناسبا ًللحكم ،  وهاهنا كون العبادة عبادة بناسب الأمر بها ، ولأن العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك مناسب في العقول ، وإذا ثبت ان كونه عبادة علة للأمر بها وجب في كل عبادة ان يكون بها لأنه أينما حصلت العلة وجب حصول الحكم لا محالة(
) .
2– قال الله تعالى ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ.. ( ( البقرة 34 ) 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : الأمر بالسجود حصل قبل ان يسوي الله تعالى خلقة  آدم عليه السلام بدليل قوله تعالى ( إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ*فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ   ( ( ص 71 – 72 ) . والأمر لا يرد بالكفر لأن ذلك السجود ليس سجود عبادة ولان سجود العبادة لغير الله تعالى كفر وعلى هذا إجماع المسلمين(
) . 
3- قال الله تعالى ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ( ( البقرة 196 ) 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اللفظ وان كان خبراً لكن المعنى أمر والتقدير : فلتكن تلك الصيامات صيامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام ، وهذه الصيامات جبرانات للخلل الواقع في ذلك الحج ، وإنما عدل عن لفظ الأمر الى لفظ الخبر لأن التكليف بالشيء إذا كان متأكدا جداً . فالظاهر دخول المكلف به في الوجوه(
) .

المطلب الثاني 

في موجب الأمر ووروده بعد النهي وتكراره

ويحتوي على ثلاثة مسائل 
المسألة الأولى : موجب الأمر .

اتفق الأصوليون على ان الامر حقيقة في القول المخصوص(
) ؛ لكنهم اختلفوا في إطلاق اسم الامر على الفعل ، هل هو حقيقة او لا ؟ الى ثلاثة اقوال 

الاول : ذهب اكثر الأصوليين الى انه مجاز فيه (
)
الثاني : وذهب ابو الحسين البصري على انه مشترك بين الشيء والصفة وبين الشأن والطرائق (
). 
الثالث : واختار الامام الرازي والآمدي وبعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل حيث 
قال الامام الرازي اتفقوا ( يعني الأصوليون ) على ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص ، وهل هو حقيقة في الفعل والشأن ؟ ، يجيب الإمام رحمه الله فيقول : الحق نعم(
) . 

اما الإمام الآمدي فقال : المختار كون اسم الامر متواطئا في القول المخصوص والفعل لا انه مشترك ولا مجاز في احدهما (
).

والمختار قول اكثر الأصوليين في ان اسم الامر حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره فلا يصار الى غير الوجوب الا بقرينة (
)
واستدلوا على صحة هذا القول بالأدلة الآتية : 
أولا : الكتاب : 
قال تعالى ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( ( النور 63 ) فالتحذير في الآية عن مخالفة الأمر لا يحتاج الى بيان لأن ذلك يؤدي الى الفتنة أو العذاب وذلك لا يكون إلا إذا كان المأمور به واجباً ، فلا محذور في ترك غير الواجب(
) .

ثانيا : السنة 

قال صلى الله عليه وسلم ( لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)(
) ، وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره فانتفى الأمر لوجود المشقة ، فهذا الحديث الشريف يدل على انه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة والإجماع قائم على ان ذلك مندوب فلو كان المندوب مأموراً به لكان الأمر قائماً عند كل صلاة فلما لم يوجد الأمر علمنا ان المندوب غير مأمور به(
) .  
ثالثا : استدلال الصحابة والتابعين

بصيغة الأمر على الوجوب في وقائع لا تحصى وسواء كان الأمر مصدره نص الكتاب أو السنة ، فدل ذلك على إجماعهم على ان الأمر المجرد من القرينة يفيد الوجوب وطلب المأمور به على وجه ألحتم والإلزام (
).
رابعا : ان الوجوب هو الذي يخطر في الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة عنه إلى غيره(
) .
خامساً : اتفاق أهل اللغة على ان الأمر موضوع في اللغة العربية للطلب الجازم والإلزام على سبيل الحقيقة ، فان استعمل في غيره فهو على سبيل المجاز(
). 
التطبيقات : 

قال الله تعالى  ( وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( ( البقرة 119)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اتفقوا ( الأصوليون ) على ان لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ، وهل هو حقيقة في الفعل والشأن ؟ الحق نعم وهو المراد بالأمر ههنا (
). 
المسألة الثانية : إذا ورد الأمر بعد النهي ( الحظر ) ماذا يقتضي :
اختلف العلماء في ذلك على المذاهب التالية :

المذهب الأول : إنها تقتضي الإباحة . وهو مذهب كثير من العلماء منهم : الإمام مالك وأصحابه ، واحمد ، والشافعي في ظاهر كلامه وهو اختيار بعض الحنفية وأكثر الحنابلة(
) ، واستدلوا بالأدلة التالية :

1- الاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد النهي ، فانه بعد الاستقراء وتتبع الأوامر الواردة بعد النهي في النصوص الشرعية لم نجد امرأ ورد بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة ، ومن ذلك قوله تعالى ( .. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ( ( البقرة 222 ) وقوله : ( صلى الله عليه وسلم ) ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها ، ثم قال : ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا )(
).
2- العرف والعادة دلّ على ان الأمر بعد الحظر للإباحة ، فلو قال السيد لعبده ( لا تأكل من هذا الطعام ) ثم قال له بعد ذلك ( كل منه ) فان هذا الأمر يقتضي الإباحة لأنه لو لم يأكل لا يذم ، ولو أكل لا يمدح وهذا هو حد الإباحة .

المذهب الثاني : إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تقتضي ما كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب أو ندب أو إباحة ، أي : ان الأمر بعد النهي بمنزلة الأمر المبتدأ ، وهو مذهب اكثر الفقهاء ومنهم الإمام الرازي وأكثر المتكلمين وأكثر الحنفية وأكثر المعتزلة وأكثر المالكية والبيضاوي من الشافعية(
) .
وقد أجاب الإمام الرازي  عن أدلة أصحاب المذهب الأول فقال :

والجواب عن الأول : انه يُشكِل بقوله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ( ( التوبة 5 ) فهذا يدل على الوجوب إذ الجهاد فرض على الكفاية .. وقوله تعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ( ( البقرة 196 ) وحلق الرأس نُسُك وليس بمباح محض (
).

المذهب الثالث : الوقف وعدم الجزم بشيء من الوجوب أو الإباحة . وهو مذهب إمام الحرمين(
) .

تطبيقات : 
قال الله تعالى : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ( ( البقرة 187 )      

قال الإمام الرازي في تفسير الآية هذا امر وارد عقب الحظر فالذين قالوا الامر الوارد عقب الحظر ليس الا للإباحة ، كلامهم ظاهر ، واما الذين قالوا انما تركنا الظاهر وعرفنا هذا الامر للإباحة بالإجماع (
).
المسألة الثالثة : تكرار المأمور به أو عدم تكراره
هذه المسألة فيها ثلاث صور : لان الأمر إما ان يكون خالياً من القيد أو بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار :
فالأول : وهو الخالي من القيد فالأكثرون من الشافعية ومنهم الإمام الرازي ، والحنفية والحنابلة على عدم إفادته التكرار لان الأمر المطلق يفيد طلب الماهية والمرة الواحدة تكفي فيه ، فمثلاً لو قال الزوج لوكيله ( طلق زوجتي ) لم يملك إلا تطليقه واحدة ، ولو أمر السيد عبده بدخول الدار برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه .. وما أحسن قول الإمام الغزالي(
) ( رحمه الله ) : لو حمل الأمر على التكرار لتعطلت الإشغال كلها(
).

والثاني : يحمل على الوحدة إذا قيد كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ( ( آل عمران 97 ) وقد سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أفي كل عام يا رسول الله(
) ؟ فأجاب بما يدل على انه في العمر مرة(
) . فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد .

أما الثالث : يحمل على ما قيد به ، والقيد إما صفة أو شرط ، فالقيد بالصفة كقوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا( ( المائدة 38 ) فكلما حصلت السرقة وجب القطع ، والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) (
) (
).

التطبيقات : 

1- قال الله تعالى ( مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا.. ( (البقرة 106) 
قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية : قد ثبت في أصول الفقه أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما يفيد المرة الواحدة ، فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدة فقد خرج عن عهدة الأمر(
) .

2- قال الله تعالى ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا( (البقرة 231) 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : لقائل ان يقول : فلا فرق بين ان يقول (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( وبين قوله ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا( فما الفائدة في التكرار ؟ والجواب : الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة فلا يتناول كل الأوقات(
).
3- قال الله تعالى ( لاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ( (البقرة 236) 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قالوا : هذه الآية تتناول جميع أنواع التطليقات في حال الأفراد وحال الجمع : وهذا الاستدلال ضعيف عندي وذلك لان الآية دالة عن الأذن في تحصيل هذه الماهية في الوجود ويكفي في العمل به إدخاله في الوجود مرة واحدة ولهذا قلنا : ان الأمر المطلق لا يفيد التكرار(
).
المطلب الثالث 
في دلالة الأمر 

ويحتوي على ثلاثة مسائل 
المسألة الأولى : دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي(
). 
المقصود بالفور : وجوب تعجيل الفعل  في أول أوقات الإمكان (
) ، وقالوا أيضا تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود الإمكان (
).

المقصود بالتراخي : جواز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان(
) ، وقالوا أيضا تخيير المكلف بين الأداء فوراً وبين التأخير عند سماع التكليف(
) . 

واتفق الأصوليون على ان الأمر ان صرح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء، او قال لك التأخير فهو للتراخي ، وان صرح فيه بالتعجيل فهو للفور (
)
لكنهم اختلفوا فيما إذا كان الأمر مطلقا ، أي : مجردا عن دلالة التعجيل او التأخير الى عدة مذاهب : 

المذهب الأول : ذهب المالكية ، والحنابلة ، والكرخي من الحنفية ، والظاهرية ، الى ان ورود صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فوراً في أول زمن الإمكان ؛ لقيام الأدلة على ذلك كقوله تعالى (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ( ( آل عمران 133 ) وقوله ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ( (البقرة 148 ) وكمدحه المسارعين في قوله ( أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ( (المؤمنون 61 ) ووجه دلالة هذه النصوص ان وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة للفورية ، كذم 
الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة للسجود بقوله تعالى ( ما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك( ( الأعراف12) أي في قوله تعالى ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ( ( البقرة 34 ) ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم ويدل لذلك من جهة اللغة : ان السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فأعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يمكن عذره مقبولاً عنده(
) . 
المذهب الثاني : وذهب الحنفية ، والشافعية ، والباقلاني ، وجماعة من الاشاعرة إن مطلق الأمر يفيد التراخي ، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر ، واستدلوا بتأخير النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الحج إلى سنة عشر للهجرة (
) .
وأجيب : بان النبي ( صلى الله عليه وسلم) يحتمل انه أخره لأغراض منها كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة الشريعة ، فلما أذن مؤذنوه في السنة التاسعة ببراءة الله ورسوله من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر الله مكة من أدران الشرك حج ( عليه الصلاة والسلام ) .
المذهب الثالث : ان الأمر المطلق لمجرد طلب الفعل فقط ولا يدل على الفور او التراخي ، قال الامام الرازي : والحق انه موضوع بطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي من غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا (
) ، وهو اختيار الآمدي والبيضاوي (
). 
التطبيقات : 
قال الله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً( ( البقرة 67) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : لو كان المراد ذبح بقرة معينة لما استحقوا التعنيف على طلب البيان لان تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يلزم ان لو دل الأمر على الفور وذلك عندنا ممنوع .. ثم قال : واحتج القائلون بان الأمر يفيد الفور بهذه الآية ، قالوا لأنه ورد التعنيف على ترك المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على انه للفور(
) .
المسألة الثانية  :  من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل 
التكليف : هو إلزام ما فيه كلفة (
) ، وقيل أيضا هو الخطاب بأمر او نهي (
) .
والناس على قسمين : 

1- قسم مكتمل الإدراك ، وهو البالغ العاقل السالم .   

2- قسم لم يكتمل إدراكه ، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير أو لفقدان العقل كالمجنون أو لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي . 
وهذا القسم لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل ، 
أ – إما من جهة العقل فلان الأمر يقتضي الامتثال ومن لم يدرك أمرا لا يتأتى منه امتثاله .

ب – وإما من جهة النقل فالحديث ( رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل )(
) .. ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه لان ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل وغير العاقل حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانة (
). 

التطبيقات : 
1- قال الله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ... ( ( البقرة 21 ) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية(
) : الأمر بالعبادة وان كان عاما لكل الناس لكنه مخصوص في حق من لا يفهم كالصبي والمجنون والغافل والناسي وفي حق من لا يقدر لقوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا( (البقرة 286 ) . 
2- قال الله تعالى : ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( ( البقرة  28 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أنها دالة على انه لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله تعالى ، وإنها تدل على صحة الحشر والنشر ، وتدل على التكليف والترغيب والترهيب ، وتدل على وجوب الزهد في الدنيا(
) . 
3- قال الله تعالى : ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.. ( ( البقرة 109 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اعلم ان النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل في وسعه فكيف يعاقب عليه وإما الذي في وسعه أمران .. احدهما :  

كونه راضياً بتلك النفرة .. والثاني : إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب المحبة إليه ، فهذا هو الداخل تحت التكليف(
).
4- قال الله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ.. ( ( البقرة 216 ).

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : المراد من الكره كونه شاقاً على النفس والمكلف وان علم ان ما أمره الله به فهو صلاحه لكن لا يخرج بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاً على النفس لان التكليف عبارة عن إلزام ما في فعله كلفة ومشقة ومن المعلوم ان أعظم ما يميل إليه الطبع الحياة فكان القتال اشق الأشياء على النفس(
) .

المسألة الثالثة : الأمر بلفظ الخبر 
قال الامام الرازي : لفظ الامر قد يقام مقام الخبر وبالعكس والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر يدل على وجود الفعل كما ان الخبر يدل عليه ايضا فبينهما مشابهة من هذا الوجه فصح المجاز (
). 

تطبيقات : 

1. قال الله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ( (البقرة 196)
قال الامام الرازي في تفسير الآية : ان اللفظ وان كان خبرا لكن المعنى امر والتقدير ، فلتكن تلك الصيامات صيامات كاملة ؛ لان الحج المأمور به حج تام ، وهذه الصيامات جبرانات للخلل الواقع في ذلك الحج ، وانما عدل عن لفظ الامر الى لفظ الخبر لان التكليف بالشيء اذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخول المكلف به في الوجود ؛ فلهذا السبب جاز ان يجعل الاخبار عن الشيء بالوقوع كناية عن تأكد الامر به ومبالغة الشرع في ايجابه (
). 
2. قال الله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ( ( البقرة 228 ) . 

قال الامام الرازي في تفسير الآية : قوله ( يتربصن ) لا شك انه خبر والمراد منه الامر  فما الفائدة في التعبير عن الامر بلفظ الخبر ؟ يقول الامام رحمه الله الجواب من وجهين : 

الأول : انه تعالى لو ذكره بلفظ الامر لكان ذلك يوهم انه لا يحصل المقصود الا اذا شرعت فيها بالقصد والاختيار وعلى هذا التقدير لو مات الزوج ولم تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب ان لا يكون ذلك كافيا في المقصود لانها لما كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة الا اذا قصدت أداء التلكيف ، اما لما ذكر الله تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم وعرف انه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود سواء علمت ذلك او لم تعلم وسواء شرعت في العدة بالرضا او بالغضب . 

الثاني : قال صاحب الكشاف : التعبير عن الامر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الامر اشعارا بانه مما يجب ان يتعلق بالمسارعة الى امتثاله (
) . 
المطلب الأول 

تعريف النهي لغة واصطلاحاً 
النهي لغة ً: المنع ومنه سمي العقل نهيه لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق(
) . 

النهي اصطلاحاً : قال الإمام الجويني في تعريفه : هو القول المقتضي طاعة المنهي بترك الفعل المنهى عنه (
). 

وقال صاحب المدخل في تعريفه : طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء ، بغير كف ونحوها (
).

تطبيقات :
1- قال الله تعالى : ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ( ( البقرة 36 ) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اختار أكثر المعتزلة : ان آدم ( عليه السلام ) أقدم على الأكل بسبب اجتهاد واخطأ فيه وذلك لا يقتضي كون الذنب كبيرة، فقوله تعالى : (( ولا تقربوا هذه الشجرة )) فلفظ ( هذه ) قد يشار به الى الشخص وقد يشار به الى النوع فقد روي ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اخذ حريراً وذهباً بيده وقال ( هذان حلُّ ) لإناث أمتي حرام على ذكورها )(
) . وأراد به نوعهما ، فلما سمع آدم ( عليه السلام ) قوله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ( ( البقرة  35 ) ظن ان النهي إنما يتناول الشجرة المعينة ، فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع ، إلا انه كان مخطئاً في ذلك الاجتهاد ، لان مراد الله تعالى من كلمة ( هذه ) كان النوع لا الشخص ، والاجتهاد في الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن لاحتمال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعنا(
) .

2- قال الله تعالى : ( وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ( ( البقرة 41 ) 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : الثمن يوضع موضع البدل عن الشيء والعوض عنه ، فإذا اختير على ثواب الله شيء من الدنيا فقد جعل ذلك الشيء ثمناً عند فاعله .. قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ان رؤساء اليهود كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهدايا وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم تلك الهدايا فأصروا على الكفر لئلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر ، واعلم ان هذا النهي صحيح(
) .

3- قال الله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( ( البقرة 188 )  .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اعلم ان الله تعالى كرر هذا النهي في مواضع من كتابه(
) فقال ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( ( النساء 29 ) وقال ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا( ( البقرة 278 ) .

صيغ النهي : 

كل مضارع مجزوم ب ( لا ) ولا يدخل في ذلك : كف ، أو خل ، أو ذر ، أو دع مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعالى : ( وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ( (الأنعام 120 ) ( وَدَعْ أَذَاهُمْ( ( الأحزاب 48 ) ( فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ( ( التوبة 5 ) لأنها وان كانت تفيد طلب الكف ألا أنها بصيغة الأمر .

صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي : 

ويلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم : التصريح بلفظ التحريم ، والنهي والحظر والوعيد على الفعل ، وذم الفاعل ، وإيجاب الكفارة بالفعل ، وكلمة ما كان لهم كذا ، ولم يكن لهم ، وكذا ترتيب الحد على الفعل، وكلمة ( لا يحل ) ووصف الفعل بأنه فساد أو انه من تزيين الشيطان وعمله ، وانه تعالى لا يرضاه لعباده ، ولا يزكي فاعله ، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك(
).

ورود صيغة النهي بغير التحريم : 

1- ترد للكراهية كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا تصلوا في مَبارك الإبل )(
) .
2- وترد للدعاء ان كان من أدنى لأعلى كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا( ( البقرة 286 ) . 

3- وترد للإرشاد كقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ( ( المائدة 101) وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر غير ان الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الكف .  

4- وترد لبيان العاقلة كقوله تعالى : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ( (البقرة 154) (
).

مقتضى النهي : 


التحريم حقيقة عند الجمهور(
) لقوله تعالى : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُفَانْتَهُوا( 
( الحشر 7 ) وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه )(
)
المطلب الثاني 

مقتضيات النهي
المسألة الأولى : هل يقتضي النهي الفور والتكرار .

اختلف العلماء في دلالة النهي على الفور والتكرار إلى مذهبين : 

الأول : لا يدل النهي على التكرار ولا على الفور لان طبيعته لا تستلزم ذلك ، وإنما يأتي ذلك من أمر خارج عن الصيغة ، أي بالقرينة الدالة . والى هذا ذهب الإمام الرازي والغزالي والبيضاوي من الشافعية(
) . 

الثاني : وذهب الأوزاعي والآمدي والسرخسي إلى ان النهي في أصله يفيد الفور والتكرار تكرار الكف واستدامته في جميع الأزمنة كما يقتضي ترك الفعل فوراً (
). 
تطبيقات : 

قال الله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا( ( البقرة 231 )
قال الامام الرازي في تفسير الآية : النهي يتناول كل الاوقات ، فلعله ( أي الزوج ) يمسكها بمعروف في الحال ولكن في قلبه ان يضارها في الزمان المستقبل؛ فلما قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا) اندفعت الشبهات وزالت الاحتمالات (
)
المسألة الثانية  : اقتضاء النهي فساد المنهي عنه(
) : 


تقدم قول العلماء في ان النهي يفيد التحريم على رأي الجمهور ، فلا يجوز للمكلف فعل المنهي عنه وإلا لحقه الإثم والعقاب في الآخرة ، ولكن هل يدل النهي على فساد المنهي عنه؟  هنا حصل الخلاف بين العلماء الى أقوال نذكرها فيما يأتي: 

1- لا يدل عليه مطلقاً . وهو قول القفال والكرخي من الحنفية وأكثر المتكلمين(
) .

2- يدل مطلقاً وهو قول بعض الفقهاء (
). 

3- يدل عليه في العبادات دون المعاملات وهو قول أبي الحسين البصري(
) .
4- انه يدل عليه مطلقاً في العبادات وكذلك في المعاملات إلا إذا رجع الى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء ، فالنهي لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع ، وهذا قول الإمام الشافعي واختاره الإمام الرازي وهو قو أكثر أصحاب الشافعي(
) .

5- والصحيح من مذهب المالكية ان النهي ينقسم الى قسمين : الاول : نهي يكون في المنهي عنه فهذا فاسد ، الثاني : نهي يكون لمعنى في غير المنهي عنه فهذا يختلف . الا ان الاغلب فيه انه لا يدل على الفساد (
)
التطبيقات : 
قال الله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ( ( البقرة 229)

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ثبت ان هذه الآية دالة على الامر بتفريق الطلقات وعلى التشديد في ذلك ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين : 

الأول : وهو اختيار كثير من العلماء انه لو طلقها اثنين او ثلاثا لا يقع الا الواحدة ، وهذا القول هو الاقيس لان النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة ، والقول بالوقوع سعي في ادخال تلك المفسدة في الوجود وانه غير جائز ، فوجب ان يحكم بعدم الوقوع . 

الثاني : وهو قول ابي حنيفة انه وان كان محرما الا انه يقع وهذا منه بناء على ان النهي لا يدل على الفساد(
) . 
المسألة الثالثة : النهي بلفظ الخبر(
)
النهي بلفظ الخبر كالنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام ومثال النهي بلفظ الخبر قوله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ( ( البقرة  197) وقوله (صلى الله عليه وسلم ) ( لا ضرر ولا ضرار )(
). 

تطبيقات : 
قال الله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ( ( البقرة 83)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية وهو ينقل عن الفراء ان موضع ( لا تعبدون ) على النهي الا انه جاء على لفظ الخبر كقوله تعالى ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا( 
( البقرة 233) بالرفع والمعنى على النهي والذي يؤكد كونه نهيا امور احدها : قوله ( اقيموا ) 
ثانيها : انه ينصره قراءة عبد الله وأُبي ( لا تعبدوا ) 
ثالثها : ان الإخبار في معنى الامر والنهي آكد وأبلغ من صريح الامر والنهي لأنه كأنه سورع الى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه (
)
المبحث السادس
العام والخاص
وفيه مطلبين : 

المطلب الأول : تعريف العام والخاص لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : في ألفاظ العموم وحكمه وتخصيصه
وفيه ثلاثة مسائل 

المسألة الأولى : ألفاظ العموم 

المسألة الثانية : حكم العام 

المسألة الثالثة : تخصيص العام  

المطلب الأول
تعريف العام والخاص لغة واصطلاحاً

العام لغة : الشامل ، من عم يعم عموماً وعاما يقال : عمهم بالعطية أي شملهم(
) .
العام اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد(
)
كقول القائل ( الرجال) فأنه مستغرق لجميع ما يصلح له . ولا يدخل عليه النكرات كقولهم ( رجل ) لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية ولا الجمع لأن لفظ ( رجلان ورجال ) يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا ألفاظ العدد كقولنا ( خمسة ) لأنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه .. وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك أو الذي له حقيقة ومجاز فأن عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا(
) .. إما إمام الحرمين وتبعه الغزالي وابن قدامه، فقد عرف العام بقوله: هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً (
) . 
الخاص لغة : ما يقابل العام ، والتخصيص لغة : الأفراد(
) .
الخاص اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : انه أخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه(
) .

وقال السرخسي في تعريفه : الخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد(
)  
تطبيقات العام والخاص :

1- قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ( ( البقرة 4 ) 
 
ال الإمام الرازي في تفسير الآية : اعلم ان قوله ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ( 
( البقرة 3) عام يتناول كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى عليهما السلام أو ما كان مؤمناً بهما ، ودلالة اللفظ العام على بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض لأن العام يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله فلما كانت هذه السورة مدنية وقد شرف الله تعالى المسلمين بقوله ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ*الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ( ( البقرة  2 - 3 )

فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول ، كعبد الله بن سلام وأمثاله بقوله ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ( لأن في هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف لهم ، ثم تخصيص عبد الله بن سلام وأمثاله بهذا التشريف ترغيب لأمثاله في الدين ، وهذا هو السبب في ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام(
) .

2-قال الله تعالى (  .. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (البقرة 20 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : تخصيص العام جائز في الجملة ، وأيضا تخصيص العام جائز بدليل العقل ، لأن قوله ( وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( ( البقرة 284) يقتضي ان يكون قادراً على نفسه ثم خصص بدليل العقل(
) .

3- قال الله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ... ( ( البقرة 21 ) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) يقتضي ان الله تعالى أمر كل الناس بالعبادة فلو خرج البعض لكان ذلك تخصيص للعموم (
).

4- قال الله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( ( البقرة 185 ) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب( عليه السلام) ان من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر ان الواجب ان يصوم الكل لأنا بينا ان الآية  تدل على ان من شهد أول الشهر وجب عليه صوم كل الشهر ، وإما سائر المجتهدين فيقولون ان قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) وان كان معناه ان من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا  انه عام يدخل الحاضر والمسافر .. وقوله بعد ذلك (فمن كان مريضاً أو على سقر فعدة من أيام أخر ) خاص والخاص مقدم على العام فثبت انه وان سافر بعد شهود الشهر فانه يحل له الإفطار(
).

5- قال الله تعالى (  .. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ( ( البقرة 270 ) 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان هذا الدليل النافي للشفاعة خاص في حق البعض وفي بعض الأوقات والخاص مقدم على العام والله اعلم(
) .

صيغ العموم :
أولا : ذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم ان للعموم صيغة مخصوصة بالوضع حقيقة ، وتستعمل مجازاً في الخصوص ، ذلك ان الحاجة ماسة الى الألفاظ العامة لتعذر جميع الآحاد على المتكلم فوجب ان يكون لها ألفاظ موضوعة كألفاظ الآحاد والخصوص لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام .

ثانيا : وذهب أرباب الخصوص انه ليس للعموم صيغة تخصه وأن ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص وهو اقل الجمع إما اثنين أو ثلاثة ولا يقتضي العموم إلا بقرينة وبه قال ابن المنتاب من المالكية ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية وغيرهما(
) .
المطلب الثاني 

في ألفاظ العموم وحكمه وتخصيصه

المسالة الأولى : ألفاظ العموم . 
تنقسم إلى عدة أقسام :
اسم عرف بالألف واللام لغير العهد ، وهو ثلاثة أنواع :
أ ـ ألفاظ الجموع : كالمسلمين ، والمشركين ، الذين .

ب ـ أسماء الأجناس : وهو مالا واحد له من لفظه ،كالناس ، والحيوان ، والماء ، والتراب .

ج ـ لفظ الواحد ، كالسارق والسارقة ، والزاني والزانية .

2- أدوات الشرط : كـ (من) فيمن يعقل كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له )(
) وكذلك (ما) فيما لا يعقل مثل ( ما دخل في ملكي تصدقت به).
3- ومن ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة الى معرفة مثل : عبيد زيد ، ومال عمرو .

4-كل ، وجميع : مثل قوله تعالى ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ( ( آل عمران 185 ) ومثل ( جميع ) قولنا : جاءني جميع الطلاب . 
5- النكرة في سياق النفي ، مثل قوله تعالى ( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ( ( البقرة 255)
6- متى في ظرف الزمان : مثل ( أكرم فلاناً متى رأيته ) فقد اقتضى ذلك جميع الأزمنة ، وكذلك ( أين ) في ظرف المكان ، مثل ( أكرمه أين رأيته ) فقد اقتضى ذلك استيعاب جميع الأمكنة (
).
المسألة الثانية : حكم العام : 

اختلف العلماء في دلالة العام على كل فرد من إفراده الى قولين :

الأول : ذهب جمهور الحنفية الى ان دلالة العام على كل فرد من إفراده قطعية قبل التخصيص ، وإما إذا دخله التخصيص ولو مرةً فيكون ظنياً (
).
الثاني : ذهب جمهور العلماء الى ان دلالة العام على كل فرد من أفراده ظنية(
) . 
المسألة الثالثة : تخصيص العام(
) : 

اتفق العلماء على ان تخصيص العام جائز ، ولكنهم اختلفوا في أصل مفهوم التخصيص وطريقته ..فالتخصيص عند الجمهور( قصر العام على بعض مسمياته)(
)
أما أنواعه : فهي : 
الأول : المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه ، بل يتعلق معناه بما قبله من اللفظ المرتبط معه ارتباطاً نحوياً .. وهو أربعة أنواع :
1-الاستثناء : ومعناه إخراج ما لولاه لدخل في العام .. ويصح بشرط اتصاله بالكلام وان يبقى من المستثنى منه شيء ، مثل قوله تعالى ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ( 
( آل عمران 7 ) (
).
2- الشرط : والمراد به الشرط اللغوي( وهو : تعليق أمر بأمر بأحد أداته الموضوعة في اللغة كقوله تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ( (النساء12 ) ووجه التخصيص به واضح ، وشرط صحة التخصيص به الاتصال كما في الاستثناء . 
3- الصفة : والمراد بها المعنوية فتشمل الحال والظرف والجار والمجرور والنعت وشرط صحة التخصيص به الاتصال بالموصوف لفظاً (
) .

4- الغاية : وهي نهاية الشيء ، والمراد بها : ان يأتي بعد اللفظ العام حرف من الأحرف الموضوعة للدلالة على انتهاء الغاية كـ ( الى ، وحتى ) كقوله تعالى : 
( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ( ( البقرة 187 ) ، وقوله تعالى في الأمر بقتال المشركين والكفار : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ( ( التوبة 29 ) (
).

الثاني : المنفصل : وهو ما استقل بنفسه ، وهو على وجهين : 

منصوص ، وغير منصوص عليه ، والمنصوص على وجهين : صريح وغير صريح ، ومن صور المنصوص الصريح : 

1- تخصيص القرآن بالقرآن مثل قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء( (البقرة 228) فخصص عمومه بآية ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( 
(الطلاق 4) وهو جائز بالاتفاق (
) . 
2- تخصيص القرآن بالسنة متواترة كانت أو آحاداً (
) ، كتخصيص قوله تعالى : 
( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ.. ( (البقرة 173) بحديث النبي ( صلى الله عليه وسلم) ( أحلت لنا ميتتان ودمان ، إما الميتتان فالحوت والجراد ، وإما الدمان فالكبد والطحال )(
) .

وهذا جائز عند الجمهور ، خلافاً للحنفية فإنهم لم يجوزوا تخصيص الكتاب بخبر الواحد الشاذ المخالف لعموم الكتاب ، إما إذا كان خبر الواحد مشهوراً مثل قوله (صلى الله عليه وسلم ) : ( القاتل لا يرث )(
) تخصيصاً لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( (النساء 11) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم) ( لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ) (
) تخصيصاً لقوله تعالى
( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ .. ( (النساء 24) فهذه الأحاديث وان كانت من خبر الآحاد لكن لها شواهد كثيرة وبمثل أخبار الآحاد هذه يجوز تخصيص الكتاب عند الحنفية والله اعلم(
) .
3- تخصيص السنة متواترة كانت أو آحاداً بالقرآن(
) ، مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )(
) خصها قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ( (المائدة 6) وكذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم): (أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )(
) ، خصها تعالى بقوله  : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ( (التوبة 29) ، وهذا التخصيص جائز عند الجمهور . 
4- تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة ، والآحاد بالآحاد جائز بالاتفاق(
) .

5- تخصيص السنة المتواترة بالآحاد جائز عند الجمهور ، إما الحنفية فقولهم فيه كقولهم في تخصيص الكتاب بخبر الآحاد وقد تقدم ذكره في الصفحة السابقة ، وإما تخصيص الآحاد بالسنة المتواترة فلا خلاف فيه(
) .
وإما صور تخصيص المنصوص غير الصريح فهي :

1. تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع (
) جائز لأنه واقع ومثاله قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ( (النور2) فقد خصصوا آية الجلد على ان العبد كالأمة في تنصيف الحد ، والى هذا ذهب الجمهور وبه أخذ الإمام الرازي (رحمه الله تعالى) (
)
2. تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس (
) جائز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري ، ومثاله قوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ( (النور2) خصّ منه عموم الزانية الأمة بقوله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ( (النساء25) وعموم الزاني مخصص بقياس العبد على الأمة .
وإما صور غير المنصوص عليه :

1. التخصيص بالعقل : ومن ذلك قوله تعالى ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ( ( الزمر62) فان العقل يخرج من العموم ذات الله تعالى وصفاته لأنهما غير مخلوقين وهذا التخصيص جائز عند الجمهور وبه قال الإمام الرازي (
) .

2. التخصيص بالحس : كما في قوله تعالى عن ملكة سبأ : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ( (النمل23) فأن الحس يشهد بأنها لم تؤت مما كان في يد سليمان (عليه الصلاة والسلام ) (
) .
3. التخصيص بدليل العرف: المراد بالعرف ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام ، وما يتعارفون عليه من الأعمال ويعتادونه من شؤون المعاملات مما ليس في إثباته أو نفيه دليل شرعي وهو على نوعين قولي وعملي .. فقد اتفق العلماء على ان القولي يخصص العام كما في قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( (البقرة 275) ؛ فالبيع بالمعنى اللغوي مبادلة المال وغيره ، وبالمعنى الشرعي مبادلة المال بالمال والمعنى الشرعي حقيقة عرفية دون المعنى اللغوي في المجتمع الإسلامي فيخصص به المعنى اللغوي العام ، وإما العرف العملي فقد اختلفوا في التخصيص به والجمهور على عدم الجواز خلافاً للحنفية(
) .
المبحث السابع 

المطلق والمقيد
وفيه مطلبين : 

المطلب الأول : تعريف المطلق لغة واصطلاحاً 




تعريف المقيد لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : حمل المطلق على المقيد 

المطلب الأول
تعريف المطلق و المقيد لغة واصطلاحاً

المطلق لغة : أطلقه وهو مطلق وطليق سرحه ، ويقال حبسوه في السجن طلقاً أي بغير قيد ولا كبل(
).

المطلق اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو ما دل على الماهية من حيث هي هي من غير ان تكون له دلالة على شئ من قيوده(
) . وقال الآمدي ان المطلق : عبارة عن النكرة في سياق الإثبات(
)  .  

وقال صاحب التحبير المطلق : ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وعلى هذا فالمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد(
) .
ومثال المطلق لفظ ( أزواجا) في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( (البقرة 234) فكلمة ( أزواجا ) لم يقم عليها دليل على تقييدها بالدخول لا في هذا النص ولا في غيره (
) .
حكم المطلق :
إذا ورد اللفظ المطلق في النص ولم يرد بعينه مقيداً في نص آخر أو لم يقم دليل على تقييده يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه كما ورد دون تغيير أو تبديل لأنه لفظ خاص يدل على معناه قطعاً ، ولأن الأصل ( إجراء المطلق على إطلاقه ) والتقييد خلاف الأصل ، فلا يلتفت إليه إلا بدليل (
).

المقيد لغة : موضع القيد من رجل الفرس والخلخال من المرأة . وفي الحديث (قيد الأيمان الفتك( ) (
) أي ان الأيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف) (
) . 
المقيد اصطلاحاً : هو ما يقال المطلق على اختلاف حدوده ، فهو عبارة عن الحقيقة مع قيد زائد(
) ..ومثال المقيد قوله تعالى في آية الظهار( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ( (المجادلة 3) وفي آية كفارة القتل الخطأ ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ( 
(النساء 92) .

التطبيقات: 

1- قال الله تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ( ( البقرة 186) . 
قال الامام الرازي في تفسير الآية : في الآية سؤال مشكل مشهور وهو انه تعالى قال (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( ( غافر 60) ، وقال في هذه الآية 
( اجيب دعوة الداعي اذا دعان) ، وفي آية أخرى ( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ( (النمل 62) ثم انا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع ولا يجاب . 

يجيب الامام رحمه الله قائلا : ان هذه الآية وان كانت مطلقة الا انه قد وردت آية اخرى مقيدة وهو قوله تعالى ( بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ( ( الانعام 41) ، ولا شك ان المطلق محمول على المقيد (
).
2- قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ( (البقرة 217 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان المسلم إذا صّلى ثم ارتد ثم اسلم في الوقت ، قال الشافعي : لا إعادة عليه ، وقال أبو حنيفة : لزمه القضاء وكذلك الحج، حجة الشافعي الآية أعلاه فان شرط حبوط العمل الموت على الكفر وهذا الشخص لم يوجد في حقه هذا الشرط ، فان قيل هذا معارض بقوله تعالى : ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ( الأنعام 88 ) لا يقال حمل المطلق على المقيد واجب . لأنا نقول : ليس هذا من باب المطلق والمقيد ، فإنهم اجمعوا على ان من علق حكماً بشرطين وعلقه بشرط ان الحكم ينزل عند أيهما وجه .

والجواب : ان هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين ، فلو جعلنا مجرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على الردة اثر في الحبوط أصلا في شيء من الأوقات(
).

المطلب الثاني

حمل المطلق على المقيد
إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيدا حُمِلَ على إطلاقه وان ورد مقيداً حُمِلَ على تقييده، وان ورد مطلقا في موضع ومقيداً في موضع آخر فذلك على أقسام (
). 

للعلماء مذاهب في ذلك وهي : 

1- ان يتحد الحكم والسبب : لما ورد مطلقاً ومقيداً في نصين ككلمة الدم في قوله تعالى ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ.. ( (البقرة 173) مطلقاً ، وفي قوله تعالى 
( أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا( (الأنعام 145) مقيداً بقيد السَّفح فالحكم واحد في النصين وهو التحريم وموضوعه أيضا واحد وهو الدم وسبب تحريم الدم أيضا واحد فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق(
) .
2- ان يختلف الحكم والسبب : وهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق ، وذلك كاليد حيث أطلقت في آية السرقة ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا( (المائدة 38) وقيدت بالمرافق في آية الوضوء ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ( (المائدة 6) (
).

3- اختلاف الحكم مع اتحاد السبب : وهنا لا حمل بالاتفاق أيضا ، وإنما ينظر الى الحكم في دليل آخر ومثالها اليد ، فقد جاءت مطلقة في آية التيمم ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ( (المائدة 6) وقيدت في آية الوضوء (
).

4- اتحاد الحكم مع اختلاف السبب : هنا اختلاف العلماء : فذهب الأكثرون الى حمل المطلق على المقيد ، وخالفهم الحنفية فقالوا لا يحمل ، وذلك كالرقبة في الكفارة فإنها جاءت مطلقة في آية الظهار ، مقيدة بالإيمان في آية القتل الخطأ (
).

المبحث الثامن 

  المجمل والبيان والمبيَّن 
وفيه مطلبين 

المطلب الأول : المجمل . 

المطلب الثاني : البيان والمبين 

المطلب الأول
المجمل 

تعريف المجمل لغة واصطلاحا  

المجمل لغةً : المجموع : من أجملَ الحساب إذا جمع وجعل جملةً واحدةً . وقيل : هو المتحصَّل من أجمل الشيء إذا حصَّله(
).

المجمل اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعيَّنه(
). 
وقال الآمدي : ما له دلالة على احد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه(
). 
وقال المرداوي الحنبلي : ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء ، وقيل ما لم تتضح دلالته(
).
وقال السرخسي : هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد(
).

ومثال المجمل ( القرء ) في قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ( (البقرة 228) فاسم ( القرء ) يفيد ( الطهر ) وحده أو ( الحيض ) وحده واللفظ لا يُعيَّنه وهذا المفرد . وقد يكون الإجمال في اللفظ المركب كقوله تعالى : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ( (البقرة 237) فانه متردد بين الزوج والولي ، وقد يكون بحسب التصريف كالمختار يصلح للفاعل والمفعول ، وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدئة ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك(
).

حكم المجمل(
) :

التوقف في تعيين المراد منه في عهد الرسالة حتى يبينه المتكلم به ، لأنه هو الذي أبهم المراد منه ، وليس في صيغة اللفظ ولا في القرائن الخارجية عنه ما يبينه، فيتعين الرجوع الى المتكلم والاستفسار منه ليبينه .
تطبيقات المجمل :

1- قال الله تعالى : (وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( (البقرة 31) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اعلم ان الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريته وإسكانه تعالى إياهم في الأرض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على سبيل الإجمال بقوله تعالى : (( إني أعلم ما لا تعلمون )) أراد الله تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصّل لهم ذلك المجمل فبين تعالى لهم من فضل آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك معلوماً لهم وذلك بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه في العلم فيتأكد ذلك الجواب الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي(
) 
2- قال الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (
(البقرة 228)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر الله تعالى ان ذلك الحق ثابت دائماً أو الى غاية معينة فكان ذلك كالمجمل المفتقر الى المبين ، ثم قال : والأولى ان يكون البيان حاصلاً مع المجمل لان تأخير البيان عن وقت الخطاب وان كان جائزاً إلا ان الأرجح ان لا يتأخر(
) .
3- قال الله تعالى : ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ( (البقرة 45) 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : إما قوله تعالى ( يضاعفه له إضعافا كثيرة ) هو القدر المذكور في قوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ( (البقرة 261) فيحمل المجمل على المفسر لان كلتا الآيتين وردتا في الإنفاق(
) . 

المطلب الثاني 

البيان والمبين 
البيان والمبين لغة : البيان : الإظهار والتوضيح قال الله تعالى : ( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ( 
( الرحمن 4 ) أي الكلام الذي يبين به ما في قلبه ، والمبين : المُظهَر ، يقال أبين فلان كذا ، إذا أظهره وأوضح معناه(
) .

البيان والمبين اصطلاحاً : عرفه الامام الرازي بقوله : هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد(
) . والمبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان ، وكما ان المجمل منقسم الى مفرد ومركب كذلك المبين ينقسم الى مفرد ومركب(
) ، وكما ان البيان يكون بالقول فانه يكون بالفعل(
) فقد عرف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة والحج بفعله حيث قال : (صلوا كما رأيتموني أصلي )(
) وقال : ( خذوا عني مناسككم )(
) ، وقد أجاز جمهور الأصوليين تأخير البيان عن وقت الخطاب ، وقالت المعتزلة لا يجوز مطلقاً(
) . 

تطبيقات البيان والمبين : 
1- قال الله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً( (البقرة 67 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله تعالى ( اذبحوا بقرة ) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة ، أو هو أمر بذبح أي بقرة كانت ، فالذين يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا : انه ان كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت مبينة ، وقال المانعون منه : هو وإن كان أمراً بذبح أي بقرة كانت إلا ان القوم لما سألوا تغيّر التكليف عند ذلك ، وذلك لان التكليف الأول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيير في جنس البقر ، فلما عصوا ولم يمتثلوا ورجعوا بالمسألة لم يمتنع تغيير المصلحة ومثله كالآمر لولده بالسهل ، فان امتنع فيرى ان المصلحة ان يأمره بالصعب فكذا هاهنا(
) . 
 2- قال الله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ( ( البقرة 226 ) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : المحلوف به والحلف إما ان يكون بالله أو بغيره ، فان كان بالله كان مولياً ثم ان جامعها في مدة الايلاء خرج عن الإيلاء ، وهل تجب كفارة اليمين ؟ فيه قولان : الجديد وهو الأصح انه تجب كفارة اليمين ، والقديم انه إذا أفاء بعد مضي المدة أو في خلالها فلا كفارة عليه ، حجة القول الجديد: ان الدلائل الموجبة للكفارة عند الحنث في اليمين بالله تعالى عامة ، وأي فرق بين ان يقول : والله لا أقربك ثم يقربها وبين ان يقول : والله لا أكلمك ثم يكلمها، وحجة القول القديم : ان الكفارة لو كانت واجبة لذكرها الله تعالى هاهنا لانه الحاجة داعية الى معرفتها ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وأجيب إنما ترك الكفارة هاهنا لأنه تعالى بينها في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سائر المواضع(
) . 
المبحث التاسع 

ويحتوي على مطالب أربعة
المطلب الأول : النص 

المطلب الثاني : الظاهر 

المطلب الثالث : المؤول 

المطلب الرابع : المفسر 

المطلب الأول

النص

النص لغة : التعيين والتحديد ، قال الأزهري : أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها(
).

النص اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو اللفظ الذي لا يمكن استعماله في غير معناه الواحد(
)  .

وقال آخرون في تعريفه: هو الخطاب الواقع على غير واحد(
) . 
اما الامام الغزالي فقال في تعريفه : النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه : 

1- ما أطلقه الشافعي ( رحمه الله ) فانه سمى الظاهر نصاً وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع ، فعلى هذا حده حد الظاهر ( هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه ومن غير قطع ) .

2- وهو الأشهر : ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً على قرب وعلى بعد ، كالخمسة – مثلاً – فانه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الإعداد . فعلى هذا حده : اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى . 

3- التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل(
) . 

حكمه : 

يفيد الحكم قطعاً من غير احتمال التخصيص والتأويل عند الأكثر إلا النسخ(
). 

التطبيقات : 

1- قال الله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِير(
(البقرة 126 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله ( وارزق أهله من الثمرات ) يعني وأرزق المؤمنين من أهله خاصة وهو كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ( (آل عمران 97) وأعلم انه تعالى لما أعلمه ان منهم قوماً كفاراً بقوله : (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ( (البقرة 124) لا جرم خصص دعاؤه بالمؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص لقوله تعالى : ( فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ( 
( المائدة 68 )(
) .
2- قال الله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( ( البقرة 143 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : دلت الآية على ان من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج فانه لا يعتد به في الإجماع ، لان الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخيرية ، ولا يختلف في ذلك الحكم من فسق أو كفر بقول أو فعل ، ومن كفر برد نص أو كفر بالتأويل(
) 
المطلب الثاني 

 الظاهر 

الظاهر لغة : الظاهر خلاف الباطن ، وقيل ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف(
) .

الظاهر اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو الذي يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً(
)، وقال السرخسي ، هو الذي يعرف المراد منه بالسماع من غير تأمل(
)، وقال الآمدي، هو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً(
). وقال الأستاذ الاسفرايني والقاضي الباقلاني : لفظه يغني عن تفسيره(
) ، ومثاله قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( (البقرة 275) ظاهر فيه إحلال البيع وتحريم الربا فهو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي ( أحل وحرّم) من غير حاجة الى قرينة خارجية . 
التطبيقات : 

1- قال الله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً( (البقرة 30) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : الظاهر ان الارض التي في الآية الكريمة جميع الارض من المشرق الى المغرب (
).

2- قال تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ( (البقرة 173) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : لا يقتضي تحريم ما مات فيه من المائعات وإنما يقتضي تحريم عين الميتة ، وما جاور الميتة لا يسمى ميتة فلا يتناوله لفظ التحريم كالسمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فانه لا يتناوله هذا الظاهر(
) .

المطلب الثالث 

المؤول

التأويل لغة : مأخوذ من آل يؤول أولاً ومآلاً أي رجع(
) . 

التأويل اصطلاحاً : هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له(
) .

قال الله تعالى : ( كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( ( البقرة 73) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : لا يمكن إجراء الآية على ظاهرها بل لا بد من التأويل ، وهو ان يكون المراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وان من قدر على إحياء نفسٍ واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها ، حتى لا ينكروا البعث(
) . 

المطلب الرابع 

 المفسر

تعريف المفسر لغة  : مأخوذ من الفسر وهو كشف المغطى ، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل(
) . 

المفسر اصطلاحاً : عرفه الامام الرازي بقوله : الكلام المبتدأ المستغني عن التفسير لوضوحه(
) . وقال السرخسي : هو أسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاًَ على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص . وحكم المفسر لزوم العمل به وعدم احتمال التأويل فيه مع بقاء احتمال النسخ(
) .

التطبيقات : 

1- قال الله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( (البقرة 196) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : النسك لا يتأدى إلا بأحد الأمور الثلاثة (الجمل ، البقرة ، الشاة ) فأقل الواجب في النسك ( الشاة ) ، إما الصيام والإطعام فليس في الآية ما يدل على كميتهما وكيفيتهما ، وفيه قولان : 
أحدهما : ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما مرّ بكعب بن عجرة ورأى كثرة الهوام في رأسه ، قال له : أحلق ثم أذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام ، أو اطعم ثلاثة آصع( من تمر على ستة مساكين )(
) . 

والقول الثاني : ما يروى عن ابن عباس والحسن إنهما قالا : الصيام للمتمتع عشرة أيام والإطعام مثل ذلك في العدة ، وحجتهما ان الصيام والإطعام لما كانا مجملين في هذا الموضع وجب حملهما على المفسر فيما جاء بعد ذلك ، وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد الهدي(
) .

2- قال الله تعالى : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ( ( البقرة 270 ) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : النذر ما يلتزمه الإنسان بإيجابه على نفسه يقال : نذر ينذر ، وأصله من الخوف لان الإنسان إنما يعتقد على نفسه خوف التقصير في الأمر المهم ، وأنذرت القوم إنذاراً بالتخويف ، وفي الشريعة على ضربين : مفسر وغير مفسر ، فالمفسر ان يقول : لله عليّ عتق رقبة ، ولله عليّ حج ، فهاهنا يلزم الوفاء به ولا يجز به غيره(
) . 
(�) ينظر : لسان العرب : باب ( كتب ) 1/698 - القاموس المحيط ( فصل الكاف ) 1/165 ، مختار الصحاح ، باب ( كتب ) /220 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( قرأ ) 1 / 128 . 


(�) أحكام الآمدي 1/137.


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 1 / 405 . 


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 1 / 404 . 


(�) ينظر:  البحر المحيط 1/356 - تيسير التحرير 3/3 - التحبير شرح التحرير 3/1237 - روضة الناظر /62 - إرشاد الفحول /134 - أصول السرخسي 1/279 - الإبهاج 1/190 - التقرير والتحبير 2/283.


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 175 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 4 / 32 . 


(�) ينظر : البحر المحيط 1/357 - التحبير شرح التحرير 3/1238 - قواطع الأدلة 1/29 - أصول السرخسي 1/282 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 20 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 114 . 


(�) ينظر : المستصفى /84 - البحر المحيط 1/359 - إرشاد الفحول/ 110-111 ، التبصرة/ 180 - قواطع الأدلة 1/280 . 


(�) ينظر : الإمام الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدريس : الرسالة ، تحقيق : أحمد محمد شاكر، ( القاهرة 1358هـ - 1939م ) /41 . 


(�) ينظر : روضة الناظر / 64 - البحر المحيط  1/363 . 


(�) ينظر : المحصول 1/431 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1/45 – روضة الناظر / 65 - البرهان في علوم القران للزركشي أبو عبد الله محمد ابن بهادر ابن عبد الله (ت 794هـ ) تحقيق : محمد أبو الفضل ، ( دار المعرفة بيروت 1391هـ) 1 / 287 – 288.


(�) ينظر التفسير الكبير 2/ 11 .


(�) ينظر : المستصفى /81- أصول السرخسي 1/2790- أصول البزدوي 1/150- الإبهاج 1/280 .


(�) ينظر أصول الزحيلي 1/408.


(�) ينظر : إرشاد الفحول /137.


(�) ينظر : تيسير التحرير 3/6 – التحبير شرح التحرير 3/ 1385 .


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 3 / 1385 - أصول الزحيلي  1/409.


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/157 .


(�) ينظر : قواطع الأدلة 1/414 – إرشاد الفحول /137.


(�) ينظر : روضة الناظر 63 - التقرير والتحبير 1/385.


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/79 – المستصفى/ 81 – المحصول لابن العربي/ 120.


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/76.


(�) الشرح الميسر على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة ، تأليف محمد عبد الرحمن الخميس ، (ط1، مكتبة الفرقان – الإمارات العربية المتحدة 1419 هـ – 1999 م) .


(�) ينظر التفسير الكبير 2/28.


(�) ينظر : المصدر نفسه 4 /160.


(�) ينظر : التفسير الكبير 7/37 .


(�) ينظر : ابن تيمية : أبو العباس احمد عبد الحليم : مجموع الفتاوى ، تحقيق :عبد الرحمن محمد النجدي ،( ط2- مكتبة ابن تيمية ) 17/13 – الموافقات 3/47.


(�) ينظر : التفسير الكبير 2/101.


(�) ينظر: أصول الزحيلي 1 / 423 .


(�) ينظر: البرهان 2/854 – المحصول لابن العربي / 88 - حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح للطحاوي ، احمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي ، (ط 3 ،المطبعة الكبرى  الأميرية – بولاق –  مصر 1348 هـ ) 1/37 .


(�)  ينظر : لسان العرب : باب (حكم )  12/143 – مختار الصحاح : باب ( حكم ) /62


(�) ينظر : التلخيص في أصول الفقه 1/180.


(�) ينظر المحصول لأبن العربي /86.


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/165 - كشف الأسرار 1/80 . 


(�) ينظر : المدخل لابن بدران / 198 . 


(�) ينظر : المستصفى /85 - أحكام الآمدي 1/142 - المسودة / 144 - البحر المحيط 1/363.


(�) ينظر : إرشاد الفحول / 141 - المدخل / 198 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 4/32 . 


(�) ينظر : لسان العرب باب (شبه) 13/503 . 


(�) ينظر : التلخيص 1/180 . 


(�) ينظر : المحصول لابن العربي / 86 . 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/169 . 


(�) المدخل /  198 . 


(�) ينظر : المستصفى /85 - أحكام الآمدي 1/142 - المسودة /144 - البحر المحيط 1/363. 


(�) ينظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح للبخاري عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي ( ت 719هـ ) ، تحقيق : زكريا عميرات ، (دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416هـ - 1996م) 1/138 - إرشاد الفحول / 141 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني ، محمد بن علي ( ت 1250هـ ) ، (دار الفكر ، بيروت) 1/315 . 


(�) ينظر : أصول البزدوي 1/9 - المدخل / 198 - فتح القدير 1/316 - قواطع الادلة 1/265-266 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2/23 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 7/125 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب (سنن) 13/226 – مختار الصحاح : باب (سنن) /133 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1/145 – تيسير التحرير 3/19 – الإبهاج 2/263 – المدخل /199 – البحر المحيط 3/236 – قواطع الأدلة 1/31 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 4/53 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5/170 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/100 . 


(�) أخرجه البخاري عن أبي بكرة ( رضي الله عنه ) باب ( ليبلغ العلم الشاهد الغائب ) ، رقم الحديث ( 105 ) 1 /52 . 


(�) أخرجه ابن حبان : باب ( ذكر الإباحة للمرء أن يحدث ) ، رقم الحديث ( 6254 ) ، 14/147 . 


(�) أخرجه أبو داود : باب ( فضل نشر العلم ) ، رقم الحديث ( 3660 ) 3 /322 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير 2/299 – المدخل/ 201- إرشاد الفحول/ 152 - تيسير التحرير 3/22 ، الحاوي الكبير للإمام الماوردي ، علي بن محمد حبيب البصري الشافعي ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود ، ( ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت  1419هـ - 1999م ) 16 /84 . 


(�) ينظر : الرسالة /226 - المدخل / 200 - إرشاد الفحول / 147 .


(�) أخرجه أبو داود : باب ( في لزوم السنة ) ، رقم الحديث ( 4604 ) 4/200 .


(�) أخرجه البخاري عن نافع بن عبد الله ( رضي الله عنه ) : باب ( لحوم الحمر الإنسية ) ، رقم الحديث ( 5202 ) 5/2120 . 


(�) أخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) : باب ( كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ) ، رقم الحديث ( 1478 ) 4/73 . 


(�) ينظر : التعريفات / 37 - لسان العرب : باب ( جمع )  8/57 . 


(�) ينظر : المحصول 4/20 .


(�) ينظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح لأبن مسعود البخاري 2/88.


(�) المحصول 4/20 - تيسير التحرير 3/224 - المدخل 278 - المحصول لابن العربي 121 - المستصفى /137 - البحر المحيط 3/224 - روضة الناظر /130 - قواطع الأدلة 1/461 - التمهيد 451 - الإبهاج 2/349 - أحكام الآمدي 1/168 - أصول السرخسي 1/295 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 /4 . 


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه : باب ( مداراة الرجل لامرأته ) ، رقم الحديث ( 4178 ) 9/485 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 8 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 15 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 49 . 


(�) أصول السرخسي 1/295 - الإبهاج 2/352 - التحبير شرح التحرير 4/1523. 


(�) ينظر : الأحكام لابن حزم 4/551 – المستصفى/ 149 - المحصول 4/283 - إرشاد الفحول/ 303 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار 3/356 - التقرير والتحبير 3/130 - قواطع الأدلة2/23 - إرشاد الفحول/ 309 .  


(�) أخرجه البخاري عن جابر (() ، باب (المدينة تنفي الخبث) ، برقم (1784) 2/665 .
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(�) ينظر : المحصول 4/ 46 – روضة الناظر 131 – المحصول لأبن العربي/ 122 – إرشاد الفحول /274 – الإبهاج 2/352 – تيسير التحرير 3/229 – أحكام الآمدي 1/170 – النبذة الكافية لابن حزم الظاهري ، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد (ت 456هـ ) ، تحقيق : محمد احمد عبد العزيز ( ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405هـ ) /18 .


(�) ينظر : المحصول 4/90 – البرهان 1/458 – أحكام الآمدي 1/182.


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 101 – المحصول 4/93 – أحكام الآمدي 1/179 – الإبهاج 2/358 – إرشاد الفحول/ 285 . 


(�) أخرجه الترمذي عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، باب ( لزوم الجماعة ) ، رقم الحديث (2167 ) 4/466 .  قال الترمذي هذا حديث غريب . وتبين من خلال مراجعة الحديث ان فيه سليمان ابن سفيان قال عنه يحي ابن معين ليس بشيء ، وسؤل عنه ابو زرعة فقال منكر الحديث . وتبين أن الحديث له شواهد عند الترمذي برقم (2166) 4/466 ، وروى الحاكم كذلك بسند صحيح عن ابن عباس ( لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة) رقم الحديث (398) 1/202 .  ينظر : الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي ، عبد الرحمن ابن ابي حاتم محمد الرازي التميمي (ت 327 هـ) ، ( دار إحياء التراث العربي بيروت 1271هـ) 4 /119 برقم (518) .


(�) المستدرك على الصحيحين ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ ) ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، ( ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ، 1411هـ ) ، رقم الحديث ( 4465 ) 3 /83 . وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس (رضي الله عنهما) كتاب الفتن رقم الحديث (6646)  6 /2588. 


(�) ينظر : المحصول 4/109 – روضة الناظر/ 132 – أحكام الآمدي 1/186 – الإبهاج 2/361 – إرشاد الفحول /290.


(�) ينظر : الوجيز في أصول الفقه /183.


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( خبر ) 4 /228 - إرشاد الفحول / 178 .  


(�) ينظر : المحصول 4/303 . 


(�) ينظر : المعتمد 2/75 . 


* الحد : كل لفظ وضع لمعنى أو القول الدال على ماهية الشيء ، ينظر : رفع الحاجب 1/349- البحر المحيط 1/71 .


(�) ينظر : المحصول 4/314 . 


(�) ينظر : المحصول 4/318 - أحكام الآمدي 2/253 - إرشاد الفحول /184 - روضة الناظر / 93 - المدخل / 202 . 


(�) ينظر : المنهل الروي لابن جماعة ، محمد بن ابراهيم ( ت 733هـ ) ، تحقيق : د. محي الدين عبد الرحمن رمضان ( ط2 ، دار الفكر ، دمشق ، 1406هـ ) /32 .  


(�) ينظر : الابهاج 2/299 – ارشاد الفحول /198 – البحر المحيط 3/312 – حاشية ابن العطار على جمع الجوامع ، حسن العطار ( ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1420هـ ) 2/157 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير 2/313 – تيسير التحرير 3/37 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( وتر ) ، 5/ 275 . 


(�) ينظر : المحصول 4/323 - إرشاد الفحول / 188 - أحكام الآمدي 2/258 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 138 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/11 . 


(�) ينظر : تاج العروس ، محمد مرتضى الحسيني ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، دار الهداية 7 / 376 – المعجم الوسيط 1 / 7 .  


(�) ينظر : أحكام الآمدي 2/274 .


4 ينظر : تيسير التحرير 3 / 73 – التقرير والتحيير 2 /313 .


(�) ينظر : قواطع الأدلة 1 / 333 – إرشاد الفحول /195 .


(�) ينظر : المدخل /204 – روضة الناظر/99 .


(�) ينظر : إحكام ابن حزم 1/121 .


(�) ينظر : البحر المحيط 3 /323 .


(�) ينظر : المحصول 4/402 – رفع الحاجب 1/400 – تيسير التحرير 3/76 – أحكام  الآمدي 2/ 274 – البحر المحيط 3 / 305 – البرهان 1 / 387 -  الإبهاج  2/306 .


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 4/ 1835 . 


(�) أخرجه الترمذي : باب ( ما جاء في ميراث الجدة ) 4/420 برقم ( 2101 ). 


(�) أخرجه أبو داود عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، باب ( دية الجنين ) ، 4/191 برقم (4572). 


(�) أخرجه الترمذي : باب ( ميراث المرأة من دية زوجها )  4/425 برقم (2110). 


(�) أخرجه البخاري : عن (ابن عمر) رضي الله عنه : باب ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها )  4/1632 برقم (4218).


(�) أخرجه الترمذي : باب ( إذا التقى الختانان )  1/180 رقم الحديث (108).


(�) ينظر : صحيح البخاري 6/2647 .


(�) ينظر : المحصول 4/507 – المنخول/252 – روضة الناظر /101 – أصول السرخسي  1/321 -  إرشاد  الفحول/195 .


(�) ينظر : المحصول 4/563 – أصول السرخسي 1/345 – روضة الناظر/111 – احكام الآمدي 2/304 .


(�) ينظر : المحصول 4/640 – أصول السرخسي 1/380 – أحكام الآمدي 2/325 – المدخل/210 روضة الناظر / 92 – كشف الأسرار 2 / 448 – المسودة /264 – التبصرة/231 - قواطع الأدلة 1 / 387 – التحبير شرح التحرير 5 / 2018 – تيسير التحرير 3 / 68 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 4/160 . 


(�)سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد ابو عبد الله القزويني ( ت 275هـ ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر بيروت ، عن انس بن مالك ( رضي الله عنه  ) ، باب : ( لا وصية لوارث ) 2 / 906 رقم الحديث ( 2714 ).


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 60 .


* القفال : أبو بكر عبد الله بن احمد بن عبد لله الفقيه الشافعي كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً وله في مذهب الإمام الشافعي ما ليس لغيره ، اشتغل عليه خلق كثير منهم أبو محمد الجو يني والد إمام الحرمين ، قيل له القفال لعمله في الإقفال .. توفي رحمه الله في بعض شهور سنة (سبعة عشرة وأربعمائة) وهو ابن تسعين سنة ودفن بسجستان وقبره بها معروف يُزار ، ينظر : وفيات الأعيان 3/46 .


(�) لم اعثر على الحديث بهذا اللفظ ، ووجدته بألفاظ متقاربة في صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني  ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يُسألها ) . ينظر : صحيح مسلم باب ( بيان خير الشهود )  3 / 1344 برقم ( 1719 ) ، وعند ابن ماجه برقم ( 2364 ) .


(�) ينظر : التفسير الكبير 7 / 115 .


(�)  ينظر : لسان العرب – باب أمر  4/26-27 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/207 . 


(�) ينظر : المحصول 2 / 22 .


(�) ينظر : نفائس الأصول 2 / 77 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 84 .


(�) ينظر : المصدر نفسه 2 / 209 .


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 151 .


(�) ينظر : المحصول 2 / 7 – أصول السرخسي 1 / 11 - المسودة /4 – أصول الشاشي احمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت 344هـ ) ، (دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1402هـ) / 120 . 


(�) ينظر : البحر المحيط 2 / 81 – إرشاد الفحول  / 330 – المدخل / 223 – كشف الأسرار 1/ 165 .


(�) ينظر : المعتمد 1 / 39 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 4/27 . 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1/362 . 


(�) ينظر : إرشاد الفحول/ 330 – تيسير التحرير 1/334 . 


(�) ينظر : المحصول 2/78 – الإبهاج 2/31 – شرح التلويح على التوضيح 1/29 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه باب السواك عن ابي هريرة رضي الله عنه 1 / 220 رقم الحديث (252 )


(�) ينظر : المحصول 2/109 – الفقيه والمتفقه ، للبغدادي ، أبو بكر بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 462هـ) ، تحقيق : عادل بن يوسف الغزالي ، ( ط2 ، دار ابن الجوزي ، السعودية 1421هـ)  1/220 . 


(�) ينظر : المحصول 2/112 . 


(�) ينظر : الوجيز في أصول الفقه / 295 .


(�) ينظر : شرح التلويح 1/293 – الفقيه والمتفقه 1/220 – أصول الفقه للزحيلي 1/217 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 4/27 . 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 2/398 – تيسير التحرير 1/345 – المسودة /14 . 


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري ( رضي  الله عنه ) /كتاب الجنائز ، رقم الحديث ( 1386 ) ، 1/530 .


(�) ينظر : المحصول 2/159 – اصول السرخسي 1/19 – البحر المحيط 2/111 . 


(�) ينظر : المحصول 2/161 .


(�) ينظر : التلخيص في اصول الفقه للجويني ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف   تحقيق : عبد الله النبالي – بشير احمد العمري – دار البشائر الإسلامية – بيروت  1417 هـ  1/288 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/104 . 


(�) ينظر : المستصفى / 213 . 


(�) ينظر : المحصول 2/162 – أصول السرخسي 1/20 – أحكام الآمدي 2/378 – إرشاد الفحول /351 .


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) كتاب المناسك /رقم الحديث ( 1609 ) ، 1/608 .


(�) ينظر : المستصفى /213 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) باب ( ما يقول إذا سمع المؤذن ) ، رقم الحديث ( 523 ) ، 1/144 . 


(�)  ينظر : المحصول 2/162 – أصول السرخسي 1/20 – أحكام الآمدي 2/378 – إرشاد الفحول /351 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 224 .


(�) ينظر : التفسير الكبير  6 / 102 .


(�) ينظر : المصدر نفسه   6 / 126 .


(�) ينظر : المحصول 2 / 189 – أصول السرخسي 1 / 26 – أحكام  الآمدي  / 387 – روضة الناظر / 202 – المحصول لأبن العربي / 59 – إرشاد الفحول / 357 قواطع  الأدلة - 1 / 139 .


(�) ينظر : كشف الأسرار 1/373 . 


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 1/225 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار 3/373 . 


(�) ينظر أصول الفقه للزحيلي 1/225 . 


(�) ينظر : البحر المحيط 2/126 . 


(�) ينظر :أحكام أبن حزم 1 / 50 - المحصول لابن العربي /59 – روضة الناظر /202 – تيسير التحرير 2/188 . 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/26 – كشف الأسرار 1/373 – شرح التلويح 1/378 – أحكام الآمدي 1/387 . 


(�) ينظر : المحصول 2/189 . 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1/388 – إرشاد الفحول /357 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 113 -  120 .


(�) ينظر : البرهان 1/88 . 


(�) ينظر : روضة الناظر /47 . 


(�) أخرجه الترمذي في سننه عن علي ( عليه السلام ) كتاب الحدود : رقم الحديث ( 1423 ) 4 / 32 ، قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ). 


(�) ينظر : المحصول 2/437 – المستصفى /73 – تيسير التحرير 2/148 – التلخيص 1/386 – البحر المحيط 1/360 – أحكام الآمدي 1/124 – روضة الناظر /50 – المسودة /41 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 86 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 151.


(�) ينظر : التفسير الكبير 240 .


(�) ينظر : المصدر نفسه  6 / 25 .


(�) ينظر : المحصول 2/50-52 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/151 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/81 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( نهي ) 15 / 346 . 


(�) ينظر : التلخيص 1/250 .


(�) المدخل /232 . 


(�) أخرجه النسائي في سننه ، سنن النسائي الكبرى ، احمد بن شعيب النسائي ( ت 303هـ ) ، تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البندالي ، سيد كسروي حسن ( ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1411هـ ) ، باب ( تحريم الذهب على الرجال ) رقم الحديث ( 9449 ) 5 / 437. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 14 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 3 / 42 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 114 . 


(�) ينظر : الموافقات 3 / 155 .


(�)أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة ( رضي الله عنه ) باب ( الوضوء من لحوم الإبل ) رقم الحديث ( 360 ) 1 / 275 .


(�) ينظر : الإبهاج  2 / 67 – أحكام الآمدي 2 / 406 – إرشاد الفحول / 385 .


(�) ينظر : المحصول 2/469 – اللمع في أصول الفقه للشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي ( ت 476هـ) ( ط1 ، دار الكتب العمية ، بيروت ، 1405هـ ) / 25 – أصول السرخسي 1/78 – قواطع الأدلة 1/138 – كشف الأسرار 1/376 – التمهيد للاسنوي /290 – أحكام الآمدي 2/406 – المعتمد 1/168 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة ( رضي الله عنه ) باب ( توقيره ) 4 / 1830 رقم الحديث ( 1337 ) . 


(�) المحصول 2 / 470 - المنخول / 112 .


(�) أصول مذهب الإمام الأوزاعي ، د. علي بن سعد بن صالح الضويحي ، ( ط1 – مؤسسة الرسالة  - بيروت 1425 هـ ) /282 - أحكام الآمدي 2 / 412 – أصول السرخسي 1/27.


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/102 . 


(�) المحصول 2 / 486 – أصول السرخسي 1 / 79 – المحصول لابن العربي / 71 – التمهيد للأسنوي / 293 – التبصرة / 100 – البرهان 1/ 204 – الإبهاج 2 / 68 – قواعد الأحكام 2 / 20 – البحر المحيط 2 /64 . 


(�) ينظر : الإبهاج 2/69 – كشف الأسرار 1/379 – التبصرة /100-101 . 


(�) ينظر : التمهيد للاسنوي /293 – المحصول لابن العربي /71 . 


(�) المعتمد 1 / 171 .  


(�) ينظر : المحصول 2/486 – التمهيد للاسنوي /293 


(�) ينظر : المحصول لابن العربي /71 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/90 ـ الآثار للشيباني محمد بن الحسن ( ت 189هـ ) تحقيق : د احمد عيسى المعصراوي ( ط1 ، دار السلام ـ القاهرة 1427هـ ) 2 / 504 . 


(�) ينظر : المحصول 2 / 50 الى 54  .


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) ، كتاب البيوع ، رقم الحديث ( 2345 ) ج 2 / 66 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/160 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب  ( عمم )  12 / 426 .


(�) ينظر : المحصول 2 / 513 – البحر المحيط 2 / 179 .


(�) ينظر : المحصول 2 / 514 . 


(�) -ينظر : التلخيص 2 / 5 – المستصفى / 224 – روضة الناظر / 220 .


(�)  ينظر : لسان العرب : باب (خ ص ص) 7 / 24 - مختار الصحاح : باب (خ ص ص)/ 74 . 


(�)  ينظر : المحصول 3 / 7 .


(�) ينظر : أصول السرخسي 1 / 124.


(�)  ينظر: التفسير الكبير 2/33 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه 2/82 .


(�)  ينظر: المصدر نفسه  2 / 84 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه  5 / 86 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه 7 / 67. 


(�) ينظر : البحر المحيط 2 / 189 – المدخل / 240 – التمهيد للأسنوي / 297 – تخريج الفروع على الاصول/ 326 – أحكام الآمدي 2 / 417 . 


(�) أخرجه الترمذي في سننه عن جابر ( رضي الله عنه ) باب ( ما ذكر في إحياء ارض الموات ) رقم الحديث ( 1379) 3/633 .


(�) ينظر : المحصول 2/516 – أصول السرخسي 1/151 – روضة الناظر / 221 – المحصول لأبن العربي /74 – التلخيص 2/14 – الإبهاج  2/92 – أصول البزدوي 1/67 - قواطع الأدلة 1/167 – المعتمد 1/19 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير 1/311 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار 1/430 – البحر المحيط 2/197 – التقرير والتحبير 1/311 – تيسير التحرير 3/173 - أصول السرخسي 1/132 – أحكام الآمدي 2 /527 .


(�) ينظر : المحصول 3/35 – تيسير التحرير 1/289 – أحكام الآمدي 2/491 - التقرير والتحبير 1/322 .


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 6 / 2509 – إرشاد الفحول / 478. 


(�) ينظر : اصول الزحيلي 1 / 255 . 


(  احترز به عن الشرط العقلي كالحياة للعلم ، والشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة فالأول ليس موضوع البحث والثاني منفصل . 


(�) ينظر : المحصول 3 / 105 ـ اصول الزحيلي 1 / 256 . 


(�) ينظر : المحصول  3/101 . 


(�) ينظر : المحصول  3/117 - البحر المحيط  2/494 - المعتمد 1/255 - قواطع الأدلة 1/188 . 


(�) ينظر : المحصول 3/120/131 ، الإبهاج 2/170 ، المعتمد 1/255 ، قواطع الأدلة 1/185 ، التبصرة 136 . 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه : عن ( ابن عمر ) رضي الله عنهما ، باب ( الكبد والطحال ) ، رقم الحديث ( 3314 ) ، 2/1102 .


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، باب ( القاتل لا يرث ) ،  2/882 رقم الحديث ( 2645 ). 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) باب ( تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ) 2/1029 رقم الحديث ( 1408 ).


(�) ينظر أصول السرخسي 1/133 – كشف الأسرار 3/14 – تيسير التحرير 3/13 .


(�) ينظر : المسودة 114 - البحر المحيط 2/510 - التحبير شرح التحرير 6/2654 . 


(�) أجرحه أبو داود في سننه عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، باب ( فرض الوضوء ) ، رقم الحديث ( 60 ) 1/16 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر ( رضي الله عنه ، باب قوله تعالى : ( الاقتداء بسنن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 6/2657 رقم الحديث ( 6855 ). 


(�) ينظر : المحصول 3/120 - البحر المحيط 2/494 - الإبهاج 2/170 .


(�) ينظر : قواطع الأدلة 1/185 . 


(�) ينظر : المحصول 3/124 .


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) ينظر : قواطع الأدلة 1/190 – المحصول 3/148 – التقرير والتحبير 3/326 - إرشاد الفحول /525 – أصول السرخسي 1/142 .


(�) ينظر : المحصول 3/111 - الإبهاج 2/164 – التحبير شرح التحرير 6/2639 .


(�) ينظر : المحصول 3/115 – التحبير شرح التحرير 6/2638 .


(�) ينظر : البحر المحيط 2/522 – المحصول 3/198  ـ التقرير والتحبير 1 / 350 ـ حاشية ابن عابدين 3 / 773 .


(�)  ينظر : لسان العرب باب ( طلق ) 10 / 227 .


(�) ينظر : المحصول 3 / 216 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 3/5 . 


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير  6 / 2711 


(�) ينظر : الوجيز /285 . 


(�) ينظر الإبهاج 2 / 200 – التقرير والتحبير 1/ 364 – التمهيد للأسنوي - أصول السرخسي 1 / 27 – التحبير شرح التحرير 8 / 4177 .


( الفتك : ان يأتي الرجل صاحبه وهو غافل حتى يشد عليه فيقتله ، وان لم يكن اعطاه امان من قبل . ينظر : تهذيب اللغة للازهري ، ابو منصور محمد بن احمد (ت 370هـ ) ، تحقيق : محمد عوض مرعب ( ط1 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 2001م ) 10/86 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، كتاب ( الحدود ) رقم الحديث ( 8037 ) 4 / 392 .


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( قيد ) 3 / 374 .


(�) ينظر : المحصول 3 / 216 – روضة الناظر / 260 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/96-97 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 6/34 .


(�) ينظر : المحصول 3 / 213 . 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 3/6 – روضة الناظر /260 . 


(�) ينظر : التلخيص 2/166 – إرشاد الفحول /542 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 3/6 – إرشاد الفحول /545 . 


(�) ينظر : المحصول 3/217 – التلخيص 2/167 – تيسير التحرير 1/333 – احكام الآمدي 3/7 – روضة الناظر /260 – إرشاد الفحول /543 .


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( ج م ل ) 11/128 .


(�) ينظر : المحصول 3/231 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 3/9 .


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 6/2750 – تيسير التحرير 1/116 .


(�) أصول السرخسي 1/168 .


(�) ينظر : روضة الناظر /181 – البحر المحيط 3/46 – أحكام الآمدي 3/10 – قواطع الأدلة 1/263 .


(�) ينظر : البحر المحيط 3/45 – تيسير التحرير 1/230 – قواطع الأدلة 1/264 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 2/173 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/90 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 6/156 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( بين ) 13/67 – مختار الصحاح : باب ( ب ي ن ) 29 . 


(�) ينظر : المحصول 3/227 - البحر المحيط 3/64 - المعتمد 1/293 . 


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 6/3797 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 3/25 - البحر المحيط 3/72 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحة عن مالك ( رضي الله عنه ) : باب ( الأذان للمسافر ) ، رقم الحديث ( 605 ) 1/226 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحة عن جابر ( رضي الله عنه : باب ( استحباب رمي جمرة العقبة ) ، رقم الحديث ( 1297 ) 2/943 . 


(�) ينظر : البحر المحيط 4/437 - أحكام الآمدي 3/30 - التمهيد 1/429 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/112 . 


(�) ينظر  : المصدر نفسه 6/76 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( نصص ) 7/98 .


(�) ينظر : المحصول 3/230 .


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 6/2874 ، الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت : الفقيه والمتفقه ، تحقيق : عادل بن يوسف الغرازي ، ( ط2 ، دار ابن الجوزي ، السعودية 1421)  1/232 - البحر المحيط 1/373 - البرهان 1/277 - التقرير والتحبير 1/211 .


(�) ينظر : المستصفى/ 196 - كشف الأسرار 1/75 .


(�) ينظر : التلخيص 2/112 - البحر المحيط 3/157 - أصول السرخسي 1/165 – المعونة في الجدل للشيرازي ، ابو اسحاق ابراهيم بن علي (ت 476هـ ) ، تحقيق : علي عبد العزيز العميريني ( ط1 ، جمعية احياء التراث الاسلامي ، الكويت ، 1407هـ ) /27 .


(�) ينظر : التفسير الكبير  4 /55 .


(�) ينظر : المصدر نفسه 4/101 . 


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة ، باب ( ظهر ) 3/471 .


(�) ينظر : المحصول 3/230 .


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/163 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 3/49 .


(�) ينظر : إرشاد الفحول 580 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2/152 .


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 /19 .


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( أول ) 11/32 .  


(�) ينظر أحكام الآمدي 3/50 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 /123 .


(�) ينظر : لسان العرب ، باب ( فسر ) 5 /55 .


(�) ينظر المحصول 3/228 .


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/165 .


( آصع : جمع صاع وهو مكيال يسع ( ستة عشر رطلاً ) عند أهل الحجاز . ينظر : المصباح المنير : باب ( فذذ )  1 /351 .


(�) أخرجه مسلم عن كعب بن عجره : باب ( حلق الرأس للمحرم ) 2/861 برقم ( 1201 ) . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 /146 .


(�) ينظر : المصدر نفسه 7 /66 .
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